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***
بسم الله الرحمن الرحيم

( ثم جعلناك على شـــــــــريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون )              الجاثية (18)
صدق الله العظيم

إهــــــــداء

إلى ســماحة الشيخ الدكتور/ خالد مذكور عبد الله المذكور رئيس اللجنة الاستشارية العليا ورمز حركتها على هدوئه وسعة أفقه وثباته في الأمر وثقته فيه.

وإلى السـادة أعضاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ولجانها الفرعية. 
وإلى سـعادة الأستاذ الدكتور/ أيوب خالد الأيوب الأمين العام للجنة الاستشارية العليا الذي يُعنّى نفسه باحتساب في سبيل رسالة اللجنة العليا وتطبيق مبادئها كنموذج كويتي يحتذى في استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. 

وإلى السادة أعضاء فرق العمل والباحثين فيها والإدارات المختلفة للجنة الاستشارية العليا للجهود المبذولة باحتساب، والعمل الدؤوب فى تفان من أجل تطبيق شرع الله....

إلى الشعب الكويتى الحر الذى اختار الاحتكام إلى شريعة الله...

إلى كل محب مخلص لتطبيق الشريعة الإسلامية.... 

أهدى هذا العمل المتواضع. 
أ. د. عبدالحميد محمود البعلى 


	
	
	الأستاذ الدكتور/ عبد الحميد محمود البعلي
	
	

	
	
	فـي ســطور
	
	


(1) حاصل على درجة العالمية (الدكتوراة) في الفقه المقارن من كلية الشريعة - جامعة الأزهر بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

(2)  حاصل على درجة التخصص في الفقه المقارن من كلية الشريعة-جامعة الأزهر.

(3) حاصل على درجة الماجستير في القانون العام (دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق-جامعة القاهرة + دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق-جامعة عين شمس).

(4) تلقى علوم الفقه والاقتصاد والقانون على يد أكثر من خمسين عالماً من المبرّزين في هذه التخصصات الثلاثة و له خبره أكثر من ثلاثين عاماً في حقل الاقتصاد الإسلامي و البنوك الإسلامية.

(5) له أكثر من (100) مادة علمية في الفقه المقارن الاقتصادي والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ما بين كتاب وبحث علمي منشور وله مئات المقالات العلمية المنشورة و بعض هذه الكتب درس في الجامعة.

(6) صمم ونفّذ وشارك في عشرات البرامج التدريبية المتخصصة في العديد من معاهد ومراكز التدريب، وكذالك العديد من المواد العلمية الأكاديمية والتدريسية الخاصة بالاقتصاد والبنوك الإسلامية، وأشرف على عشرات الرسائل والبحوث العلمية.
(7) صمم ونفّذ ( بالاشتراك ) برنامج تحول البنك الأهلي التجاري السعودي أول وأكبر بنك في الشرق الأوسط إلى المصرفية الإسلامية.
(8) صمم ونفّذ أول برنامج أساسيات العمل المصرفي القائم على المشاركة في الربح والخسارة للمعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي لتطوير العمل المصرفي في المملكة العربية السعودية من خلال تطوير الموارد البشرية في بنوك المملكة.

(9) أول مستشار للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية.

(10) أول أمين منتخب للهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

(11) أول رئيس ومؤسس قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالجنوب- المملكة العربية السعودية. ودرّس الاقتصاد الإسلامي وفروعه في كلية التجارة جامعة الأزهر وكلية الشريعة بجامعة الكويت، وكلية الشريعة وأصول الدين بالجنوب بجامعة الإمام محمد سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وتم بمبادرة مني تطوير مناهج قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض.

(12) أستاذ الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي بالمعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي بجمهورية قبرص التركية وأحد المؤسسين للمعهد. (سابقاً).
(13) رئيس اللجنة الشرعية بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن – فرع القاهرة- لتقييم آداء البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وعضو اللجنة الرئيسية لبحوث الاقتصاد الإسلامي بالمعهد. (سابقاً).
(14) عضو مجلس معايير المحاسبة والمراجعة بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين ورئيس لجنة الأخلاق بالمجلس.

(15) رئيس وعضو هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في العديد من البنوك والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.

(16) العضو المنتدب للشركة العالمية للاستثمار والتنمية شركة مساهمة مصرية(سابقاً).

(17) رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي بجمهورية قبرص التركية.

(18) مارس التدريس الجامعي لسنوات عديدة في الجامعات المصرية والعربية.
(19) مارس القضاء في الهيئات القضائية المصرية.
(20) شارك في الكثير جداً من المؤتمرات والندوات والملتقيات في الاقتصاد والبنوك الإسلامية والفقه المقارن.
(21) اشترك في مشروعات التأمين التعاوني الآتية:

· اشترك في أول مقترح دراسة يشمل على قواعد إنشاء شركة تأمين تعاوني أعدها المرحوم أ. يوسف كمال في الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية سنة 1979 بعنوان: " الاستثمار للتأمين " وكان ذلك نواة للشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي في إصدار عقد المضاربة الإسلامية الثالثة للاستثمار والادخار والتكافل بين المسلمين.

· اشترك في إعداد أول مقترح مشروع قانون للتأمين التعاوني في اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

· اشترك في مراجعة بعض النظم الأساسية وعقود التأسيس لشركات التأمين التعاوني التكافلي في الكويت.
· تدريب العاملين في بعض شركات التأمين التعاوني.

· اشترك في الندوة العالمية للتأمين التعاوني بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية بالقاهرة في عام 1399هـ الموافق 1979م.

· اشترك في منتدى التكافل السعودي الدولي الأول في شعبان سنة 1425هـ الموافق سبتمبر سنة 2004م.

· دُعي لجلسة الخبراء التي عقدتها لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية في مارس 1998م.

·  اشترك في العديد من الحلقات النقاشية حول التأمين التعاوني التكافلي.
(22) اشترك في وضع أول مشروع قانون للبنوك الإسلامية في اللجنة الاستشارية العليا لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية في الكويت

(23) حالياً المستشار باللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ـ بالديوان الأميري ـ دولة الكويت.
***
 مقدمة الطبعة الثالثة
تمت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى مارس 1994 وقد نفدت. كما تمت الطبعة الثانية في نوفمبر سنة 1998م وقد نفدت أيضاً، وتأتي الطبعة الثالثة في جمادي الأولي سنة 1428هـ الموافق يونيو سنة 2007م لهذا الكتاب وقد أصبحت اللجنة الاســتشـــارية العليا وبصفة خاصة بعد صدور المرسوم الأميرى الرقيم 259 لسنة 1997 (ملحق صورته) عنواناعلى جوهرعملية التجديد والإصلاح التى تسود المجتمع الكويتى بقيادة صاحب السمو أميرالبلاد حفظه الله وحكومته الرشيدة، فاستغنى بذلك المرسوم الكريم عن التمديد المتكرر لعمل اللجنة، ونالت اللجنة الاستشارية العليا بذلك شرف ثقة ولي الأمر في هذا الزمان بـجميع ظروفه ومتطلباته، كما نالت ثقة الواقع بكل مؤسساته بما قدمته من إنـجازات واقعية وعملية مفيدة، نسأل الله العلي القدير أن يهيء لها من أمرها رشدا.
ولا شك أن قضية تهيئة الأجواء لتطبيق الشريعة الغراء جزء لا يتجزأ من العمل، على استكمال تطبيق أحكام الشريعة، ويدخل فى مفهوم ذلك العمل؛ كما أن قضية مراعاة واقع البلاد ومصالحها جوهر كل جديد في فقه الشريعة، ولهذه وتلك حاول هذا الكتاب أن يقدم بعض الرؤى والأفكار في إطار مهمة اللجنة الاستشارية العليا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة لوجهه الكريم نافعة لعباده أجمعين.
وبهذه المناســبة يـجب أن أذكر بالثناء والتقدير ســعادة الأستاذ الدكتور/ أيوب خالد الأيوب- أمين عام اللجنة الاستشارية العليا على اسـتجابته الفورية وموافقته الإقناعية على مبادرة الأخ الفاضل الدكتور/عصام عبد اللطيف الفليج الذي لا تفوته فرصة مصلحة شرعية لصالح اللجنة الاستشارية العليا والمجتمع الكويتي وعامة المسلمين بعد أن تلقى بشائر التقبل والثناء للطبعتين السابقتين لهذا الكتاب.

كما لابد أن أذكر بالثناء والتقدير الأخ الفاضل/ يسري محمود حنفي الذي انتهى إليه هذا الكتاب بكل ما أدخل عليه مما اسـتوجب إضافته إليه من كل جديد وتجديد، فنظمه وأحسـن إخراجه بكل الصبر والدقة والسرعة، وكلها تشـهد له بالجودة والإتقان في عمله.
كما لابد – أيضاً - أن أذكر بالثناء والتقدير الأخ الفاضل/ محمد أحمد عبد الوهاب – مصمم ومخرج الغلاف.

فجزى الله الجميـع خير الجزاء ونفع الله بجهودهم الناس أجمعين وجعلها خالصــة لوجهه الكريم. آمين.

أ. د. عبدالحميد محمود البعلي
توطئة وتهيئة

يقول الله تعالى: 
(ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) الأنفال(24).

فما أجمل أن يحيا الإنسان حياة ملؤها السمع والطاعة لدعوة الحياة من الله ورسوله فالله أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير، ورسوله مُبلِّغ لرسالته حريص على المؤمنين وأولى بهم من أنفسهم.

وعلى هذا الدرب جاء نداء المرسوم الأميرى من صاحب السمو أمير دولة الكويت المغفور له بإذن الله تعالى: الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمة الله - بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مثالاً يحتذى.

واللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وهي بصدد تصميم خطتها فى تهيئة الأجواء على أساس من:
1- الرؤية الاستراتيجية للجنة العليا.
2- رسالة اللجنة العليا.

3- المبادئ الكبرى التي تقوم عليها منهجية عمل اللجنة العليا.
4- أهداف اللجنة العليا في إطار مهمتها. 
5- طبيعة عمل اللجنة الاستشارية العليا.
6- الواقع الدستوري الكويتي.
 آخذة فى الاعتبار بل وعين الاعتبار عناصر القوة في ذلك والفرص المتاحة لها، تضع الأساس الصحيح لكل لجنة فرعية فى تحديدها لمهمتها وخطتها ووسائلها العلمية مع مراعاة الخصوصية فى عمل كل لجنة.

كما تعمل على صيانة استقلال الكويت وتميزها وتأمين سيادتها على أرضها.

والبداية أو المنطق العلمي والعملي لما تقدم هو مرسوم إنشاء اللجنة الاستشارية العليا الصادر برقم 139 لسنة 1991 وتعديله، فهو دستور عملها ومرجع المشروعية فيه، وسنتناول التعبير عن كل ذلك ورصد ومحاولة حصر ما يقوم عليه من محاور وأسس فى الفصول التالية، والتي دونت على الرغم من تسارع وتصارع الأعباء وقلة الوقت، فكنت أقعد لها قبل أن أهجع من الليل فى مضجعي.

وبعد الانتهاء من تدوين ما حوته الفصول من أفكار مجردة دون سرد أو شرح وتفصيل دفعت بها بدافع الثقة الإيمانية إلى الأخ الفاضل الدكتور/عصام عبد اللطيف الفليج مديرإدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لاستطلاع رأيه، فقدر وحبذ ونصح.. فنعم الصدق والصديق.
أ.د. عبد الحميد محمود البعلي

الفصل الأول
اللجنة العليا فى مرسوم إنشائها
1- عناصرالقوة.
2- الفرص المتاحة.
3- مهمة اللجنة العليا مناط الاجتهاد والتجديد.
الفصل الأول
اللجنة العليا في مرسوم إنشائها
من المسلَّم به أن المرسوم الأميرى الكريم بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا هوالإطارالمرجعى فى كل ما يتعلق باللجنة نصا وفحوى على النحو التالى: 

1- عناصرالقوة.
تتمثل فى أربعة أمور جوهرية مُقدَمة على غيرها وهى: 

أ  - أن اللجنة أنشئت وتعمل في ظل إرادة سامية عليا.
ب- أن تعمل اللجنة على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتبدأ عملها بوضع خطة لتهيئة الأجواء لذلك.
ج- استثمار روح التحدى والصمود التى تفجرت فى المواطن الكويتى بمناسبة الغزو العراقي الأثيم والإحتلال البغيض والتحرير والنصر المظفروالمؤزر.
د – الحياطة الشعبية وتفاعل الحس المرهف والوثيق الذى يربط بين الحاكم والمحكوم.
ومؤدى ذلك وصريح منطوقه أن اللجنة مهمتها العمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما لم تطبق فيه من خلال وبناء على " خطة تقترحها لتهيئة الأجواء " لما تقوم أو ستفوم به من أعمال لاستكمال التطبيق الشرعى أو فى هذا الشأن.
2- الفرص المتاحة: 

وهى ذات ثلاث شعب: 
أ – الرغبة فى المجتمع الكويتى بعد التحرير والنصرالمظفرنحو التغيرعلى هدى من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
ب – إتاحة تخطيط العمل المطلوب لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بكل ما يتطلبه التخطيط من حذق ومهارة وبعد زمنى، وما يترتب عليه من إجراءات نظامية.
ج – مراعاة اعتبارات الواقع الفعلى والعملى من خلال: 

- إمكانية الحصول على البيانات والمعلومات المتاحة والمتوفرة. 
- تحليل هذه البيانات والمعلومات لربطها بالأهداف.
- ضرورة عقد صلات دائمة مع الجهات والمؤسسات محل الاهتمام.
- الدراسات الميدانية لرصد الرؤى الفكرية المختلفة كى تؤخذ فى الحسبان عند إعداد التقرير النهائى حتى يأتى عن اقتناع لمن يطبق عليهم.
3 – مهمة اللجنة العليا مناط الاجتهاد: 

فى ظل عناصرالقوة هذه والفرص المتاحة تلك يأتى إنشاء اللجنة العليا كأمين يتولى وضع " خطة التهيئة والإعداد " كسلوك حكيم للانتقال بالمجتمع دون ثمة تصدع من الداخل أو الخارج على السواء، وبكل ما يتطلبه ذلك من حنكة العلماء وحكمة أهل الثقة.
وتوّلى وضع " خطة تهيئة الأجواء " بكل ما يتطلبه من حنكة وحكمة، مناطه الاجتهاد بالمعنى الدقيق له من إفراغ الوسع وبذل أقصى الطاقة حتى تأتى الخطة ملبية لأهدافها المخططة وفق مراحلها الزمنية المحددة.
والاجتهاد الذى يتطلبه " وضع خطة تهيئة الأجواء " يدور مع نوعين من الخطاب: 

أ – خطاب الشرع بتطبيق أحكام الشريعة.
ب- خطاب الحاكم بتلبية خطاب الشرع.
بكل ما يتطلبه خطاب الحاكم فى نصه وفحواه من إعمال خطاب الشرع.
وهذا الاجتهاد أيضا محكوم بضـرورة مراعاة " واقع البلاد ومصالحها " وهو فصل الخطاب فى المسـألة ومناط التجديد أيضاً، فمدارالخطة " مراعاة الواقع وتحقيق المصلحة " وهذا هو ( التحدى ) الذى تفرضه خطة تهيئة الأجواء وكأنها محكومة بثلاث محددات لا رابع لها.. هى على الترتيب: 

أ – خطاب الشرع.
ب – خطاب الحاكم بناء على خطاب الشرع.
ج – مراعاة الواقع والمصلحة بما يحمله من معاني التجديدالمطلوب.
وهذه المحددات الثلاثة مجتمعة تفرض وتفرز ملامح السياسة الشرعية التى يتعين أن تنتهجها اللجنة، وإن شئت المقومات أو المبادىء التى تقوم عليها سياسة اللجنة العليا بما يتطلبه ذلك حتما من أمرين جوهرين هما: 
1- معايشة الواقع معايشة تامة بكل الأدوات والوسائل، واستقصاء ورصد وجوه المصالح فيه.... أى الواقعية.
2- تصنيف وترتيب المصالح... أى إعمال مبدأ الأولويات وفق متطلبات العصر وحاجاته.
ويأتى متوافقا مع ذلك حرص اللجنة العليا على تقسيم عملها فى مرحلته الأولى إلى أفرع خمسة هى:
1- اللحنة التشريعية.
2- اللجنة التربوية.
3- اللجنة الاقتصادية.
4- اللجنة الاجتماعية.
5- اللجنة الإعلامية.
ويتلاقى هذا التقسيم مع جانب عظيم من تنظيم الهيئة التشريعية فى البلاد وهى " مجلس الأمة " وتتحقق بذلك فوائد جمة فى عمل اللجنة العليا، ومن ثم يجب العمل على إيجاد قنوات اتصال وتنسيق دائم وهو ما تحرص عليه اللجنة العليا دائماً.

وكأن اللجنة العليا بذلك قد أعطت هذه الجوانب الخمسة من واقع البلاد أولوية أولى فى المرحلة الزمنية الحالية على أن تعمل كل لجنة وفق (خطة مشتقة) أو على هدى مبادىء خطة وسياسة اللجنة العليا فتحدد لنفسها أولويات المعالجة الواقعية وأسلوبها فى الممارسة العملية، مع ضرورة مراعاة التنسيق والتكامل فى خطط اللجان الفرعية ومشروعاتها على ضوء الأهداف المرسومة والمطلوب تحقيقها وفقا لمعيارى الواقعية والأولويات فى كل مرحلة زمنية من مراحل خطة اللجنة العليا التى تراقب ذلك التكامل والتنسيق ومن خلال اعتمادها لخطط اللجان الفرعية قبل البدء فى التنقيذ وكذلك من خلال مراجعاتها لمشروعات تلك اللجان وإقرارها فبل رفعها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.
الفصل الثانى

خطة تهيئة الأجواء جوهر عمل اللجنة العليا

أولاً  : خطة تهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة ومؤدّاها.
ثانياً  : لماذا التهيئة العامة المستديمة والمستمرة للأجواء. 

ثالثاً  : الفوائد التي تحققها خطة التهيئة المستديمة للأجواء. 
رابعاً: محددات تصميم الخطة المتكاملة للتهيئة المستديمة للأجواء.
الفصل الثانى

خطة تهيئة الأجواء جوهر عمل اللجنة العليا
أولاً :  خطة تهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة: 

إن خطة تهيئة الأجواء إنما هى لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم تدخل فى مفهوم العمل على استكمال بما يفيده ذلك من ثلاثة أمور هى:
الأول/استكمال التطبيق: 

استكمال التطبيق وما يقتضيه من ضرورة حصر الأوجه التى لم يمتد إليها نطاق تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وما يستلزمه ذلك من رصد للواقع وترتيب أولوياته وما يعنيه ذلك من إصلاح فى المجتمع... ومن هنا لا بد من التدرج مع الأولويات فى تطبيق الشريعة الإسلامية والاستفادة من التجارب والنماذج السابقة.
وحتى لا يكون التدرج ذريعة لعدم التطبيق أو التباطؤ فيه يلزم بيان ثلاثة أمور بجلاء هى: 

1- المراحل والخطوات التى يتم من خلالها العمل.
2- البرامج العلمية والزمنية الواجبة الاتباع.
3- البدائل الصحيحة المقترحة.
الثانى/ شمول الأحكام الشرعية: 

أحكام الشريعة الإسلامية بماتعنيه من الشمول لكل ميادين الحياة، والتوجه بالخيرلكل الناس على ظهركوكب الأرض، وتحقيق العدل والأخوة الإنسانية بينهم من خلال رسالة التعارف الإسلامية الدولية بين جميع الشعوب.
والشريعة الإسلامية لها مقاصدها الكلية الحاكمة، ولها ترتيبها الخاص للمصالح الخاصة والعامة والفردية والجماعية، ولها مصادرها وطرق استخدامها بأصولها وقواعدها وضوابطها.
الثالث/ التخّير: 

ما سبق يقتضى (التخيّر) كرديف للتدرج من أحكام المذاهب الفقهية ما يفى بمراعاة المصالح ومواجهة الحوادث المتجددة، وهو ما صدر به قرار مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الأول فى سنة 1964م بالقاهرة.
القسم الأول

المبادئ الجوهرية لخطة تهيئة الأجواء
أولاً  :  حول معنى التهيئة:

أ  -  خطة التهيئة مشتقة من معاني التهيئة: 

[ التأهب-التأهيل والتيسير-التكّيف]:
(1) التهيئة بمعناها اللغوي هوالأصل:

· التهيئة بمعناها اللغوي تعني:

[ التأهل للأمر، والتأهب له والاستعداد لمزاولته، وهيأه يسرّه وأعدّه وكيّفة لتحقيق غرض خاص (
)].

· وبناء عليه فإن التهيئة طبقاً لمعناها اللغوي تسير في اتجاهين هما:
الأول:  التأهل والتأهب وهو اتجاه ذاتي لمن يقوم بعملية التهيئة.
الثاني:  التيسير والتكَيف لتحقيق الغرض الخاص وهو: استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بمعنى أن عملية الاستكمال تقتضي لزوما أمرين هما:
(1) تيسـير الأحكـام الشــرعية.
(2) تكييف الأحكام الشرعية لتحقيق الغرض المطلوب وهو: التطبيق أي الالتزام والامتثال والتنفيذ بما يحقق مصلحة الواقع عموماً والوطن خصوصاً.
يقول تعالى: ( ولقد يسرنا القرءان للذكر فهل من مدكر ) القمر/ 17.
(2) من معاني تهيئة الأجواء:
إن خطة تهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تختلف عن أي خطة تقليدية في مدخلاتها ومخرجاتها، فهي تتعامل مع الواقع ابتداء بقصد الانتقال به، وانتهاء إلى ما هو الأفضل إسلامياً.
لهـذا وذاك فإن تهيـئة الأجـواء تعـني أول ما تعني بعد المعنى اللغوي عدة حقائق أهمها:
1 - الوقوف على اهتمامات الناس ومشكلاتهم حتى تأتي الخطة ملبية  لرغباتهم المشروعة ومحققة لمصالحهم المتيقنة، وحتى لا نُتّهم بأننا غارقون في مثالية خيالية.
2 - إقناع الجماهير وتهيأتها بشكل كاف، مما يمكنها من استقبال نظم وأوضاع جديدة من استكمالات التطبيق، حتى نضمن لهذه النظم والأوضاع الثبات والاستمرار والاحترام بشكل عام.
لذلك فإن تهيئة الأجواء أمر تفرضه ضرورة مراعاة واقع البلاد ومصالحها من الاستقرار والمحافظة على هيبة المجتمع وصيانة حقوق جميع الأفراد دون إفراط أو تفريط أو غلو أو تقصير في أرض إيمانية تتخذ من الإسلام ديناً وتوقر الشريعة وتشجع على الالتزام بمبادئها.
3 – إن تهيئة الأجواء تعني ذلك الجهد المخطط الدؤوب لمخاطبة الرأي العام والاقتراب من عقله والتخاطب معه بلغته، أملاً في الفهم الصحيح لحقيقة الإسلام، ورجاء فتح آفاق جديدة لتعاون بنّاء مثمر دون صراع أو تصدع.
4 - وكذلك مخاطبة الرأي العام العالمي ونحن نعيش عصراً جديداً في العلاقات بين الدول والشعوب والثقافات بفكر مستنير ونظر ثاقب بعيد، دون جفوة أو تصادم.
ب - صفوة القول في تهيئة الأجواء:
تقوم تهيئة الأجواء على أربعة خطوط رئيسة, أساسية هي:
· القطب الأول/ المحور النفسي:
باستخدام كافة وسائل التأثير والإقناع والتهذيب والإصلاح النفسي، ونزع التخوف والقلق الذي قد يساور البعض، بل ومجادلة الاعتراض الذي قد يثور باللتي هي أقُومَ.
· القطب الثاني/المحور العقلي: 
باستخدام كافة وسائل الحوار الواسع النطاق والمتعدد مع شرائح وفئات المجتمع المختلفة مثل: المؤتمرات – الندوات – اللقاءات – النشرات – الأحاديث – الاستكتابات المتخصصة - المسابقات العلمية.... الخ.

· القطب الثالث/المحور الواقعي والمؤسسي:

بإنشاء روابط وعلاقات وثيقة مع كافة القطاعات المؤسسية في المجتمع من وزارات وهيئات ومؤسسات وجمعيات عامة وخاصة.

· القطب الرابع/المحور التطبيقي العمـلي:

أ  - باستخدام نماذج تطبيقية عملية :

(1) كعلوم القرآن والحـديث.
(2) وعلوم الفقه المبســط.
(3) عـــلوم اللغــــة.
(4) علوم التربية.....  الخ.
ب - وبدراسة القوانين السارية في مختلف المجالات واقتراح ما تراه اللجنة العليا بشأنها لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
فهذه الدراسات الميدانية للقوانين السارية في مختلف المجالات هي السبيل العملي لوضع خطة تهيئة الأجواء موضع التطبيق وبذلك يكون للتهيئة معنى خاصاً يمتزج بجانب أكيد من التنفيذ في هذا الإطار وبهذا الخصوص.
ج -  مراحـل التعامل مع الواقع:
وبكل هذه المحاور السابقة والأقطاب يجري التعامل مع الواقع على مرحلتين هما:
· المرحلة الأولى:
الالتحام بالواقع بشعبه السابقة للوقوف على آراء الناس ومرئياتهم وتطلعاتهم وآمالهم ورغباتهم ورصدها وجمعها وحصرها وتصنيفها في كل موضوع من الموضوعات التي تشكل مشروعات خطط اللجان الفرعية ومن ثم خطة اللجنة العليا.
· المرحلة الثانية:
وهي ذات ثلاث شعب:
أ - حبك مبادئ خطة اللجنة في كل النواحي التي يشملها الواقع بشعبة المختلفة.
ب - فتح حوار واسع حول الخطة ومبادئها وأولوياتها.
ج - التنفيذ لخطة اللجنة لتهيئة الأجواء.
ثانياً:  لماذا التهيئة العامة المستديمة والمستمرة للأجواء : 

(1) لإثبات أن استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ليس عملية عشوائية أو ارتجالية تتم بمعزل عما يجري حولنا.
(2) لضمان تحقيـق النتـائج وما تتطـلبه من دراسـات فنية دقيقة لتحقيق أهداف واقعية.

(3) لأن التخطيط حقيقة شرعية مستمرة وأنه الأسلوب العلمي المعاصر إذ يتضمن المبادئ والقواعد التي يُستهدي بها في عملية الاستكمال وتوجيهها باستمرار لرسم صورة المستقبل.
(4) لابراز ضرورة المشاركة الإيجابية من كافة القطاعات في المجتمع في عملية الاستكمال وفق خطة مدروسة.
(5) لأن الناس باتوا بحاجة ماسة إلى رؤية وحلول شرعية تحل مشاكلهم بغير تصادم مع الدين ولا جفوة للحياة وبدون انفصام بينهما، وهذه الحاجة تأتي كرد فعل معاكس في ظل أجواء التأجيج ضد الإسلام والعرب والمسلمين.
(6) وهي لذلك تهيئة ذات بعدين:
البعد الداخلي: ومحورة: إعداد وتهيئة البيئة الداخلية لحسن استقبال استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف المجالات وضمان نجاحه.
البعد الخارجي: ومحوره: التعايش والتعارف والحوار بالحسنى حول مواطن الاختلاف وإظهار مواطن الاتفاق والتعامل مع القواسم المشتركة.
ثالثاً:  الفوائد التي تحققها خطة التهيئة المستديمة للأجواء:
(1) الاهتمام بالبيئة المحلية والدولية وتحديد كيفية التعامل معهما والأسلوب الأمثل لذلك.
(2) تشجيـع الاتصالات وفتح الحوار بين اللجنة العليا وكافة المستويات داخل وخارج دولة الكويت بعيداً عن الصراع والتأجيج بكل أشكاله.
(3) الاهتمام بالمستقبل وتكوين رؤية مستقبلية للجنة العليا وأعمالها ونشاطاتها ووضوح تلك الرؤية للآخرين.
(4) إنماء التكامل بين جميع اللجان الفرعية للجنة العليا.
(5) تبديد المخاوف والقلق داخلياً وخارجياً من العمل على استكمال تطبيق أحكام الشرعية الإسلامية بالبلاغ والحجج المنطقية والواقعية وما تحققه من مصالح للجميع.
(6) الانتقال الهادئ والمتدرج بالمجتمع الكويتي نحو امتثال استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية سلوكياً وقانونياً على مستوى الأفراد والمؤسسات بجميع أشكالها.
القسم الثاني

محددات تصميم الخطة المتكاملة للتهيئة المستديمة للأجواء
تنطلق هذه الخطة مما هو مُتفق عليه في اللجنة الاستشارية العليا من:
أولاً  :   الرؤية الاستراتيجية للجنة العليا وهي: 

أن تستكمل دولة الكويت تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
ثانياً :  رسالة اللجنة العليا وهي :
وضع خطة لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت في جميع المجالات وبما يراعى واقع البلاد ومصالحها.
ثالثاً :  المبادئ السبع الكبرى التي تقوم عليها منهجية عمل اللجنة العليا وهي:
(1) الشمولية والتكامل.
(2) التدرج والتعايش وترتيب الأولويات: بحيث لا تنشغل بالفروع والنوافل على حساب الأصول والفروض.
(3) مراعاة واقع البلاد ومصالحها وعوامل الحداثة والتطور.
(4) الاستفادة من رحابة الفقه الإسلامي وسعة الشريعة ومرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان وأحوال وجميع الناس.
(5) الإبقاء على النظم التي لا تخالف أحكام الشريعة أو تصادم ثوابت الدين.
(6) الأخذ بمبدأ التقنين فيما يلـزم تقنينه في كافة المجالات.
(7) الحوار الهادئ والهــادف والملتزم.
رابعاً:   الأهداف العامة للجنة العليا وهي :
[ البيئة والنظم السارية والممارسات الحادثة ].
·   وضع تصور لبيئة مهيأة لحسن استقبال استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بين الجماهير العريضة من الناس.
· استكمال أحكام الشريعة الإسلامية في النظم السارية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية في مختلف المجالات وضمان توافقها معها.
· وضع تصور لأسلوب معالجة ما قد يحدث أو يستجد من ممارسات ونظم  مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
خامساً:  الواقع الدستوري الكويتي حيث تنص الماة الثانية من دستور الدولة على أن:
[ دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ].
الفصل الثالث
خصائص وسمات تهيئة الأجواء في النموذج الكويتي 
لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

القسم الأول :  الخصائص.
القسم الثاني:  تنوع محاور تهيئة الأجواء.

الفصل الثالث

القسم الأول: الخصائص: 

أولاً  :  منهجية تهيئة الأجواء غير مسبوقة في ميزان الواقع المحلي والإقليمي والدولي المعاصر : 

إن منهجية تهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وإن كانت تستمد فلسفتها ( بمعني الحكمة منها ) من النهج المحمدي وروح الشريعة الإسلامية ومصادرها حتى يتمكن الناس جميعاً من الاقتناع واستقبال أحكام الشريعة مطمئنين راضين مرضيين بما يضمن لهذه الأحكام الاحترام بشكل عام وكاف.
إلا أنها في الوقت ذاته منهجية غير مسبوقة في الواقع المعاصر في أي مكان من الأرض. ولعلّ متغيرات الزمّان تفرض هذه المنهجية فيما نعيشة في هذه الأيام، مما يجعل أمر وضع خطّة لها ضرورة ملّحة.
ثانياً :  منهجية تهيئة الأجواء يتفرد بها النموذج الكويتي : 

ووجه ذلك استئثارها بصدور المرسوم الأميري رقم 139 لسنة 1991 وتعديلاته. 

وعلى هذا الأساس تتكفل دولة الكويت من خلال اللجنة الاستشارية العليا ببلورة وتطوير خطة عامة متكاملة للتهيئة المستديمة للأجواء وتتحمل مسؤولية تصدير ثقافة تهيئة الأجواء كذلك.
ثالثاً :  منهجية تهيئة الأجواء ضرورة معاصرة حان وقتها : 

* ضرورة تفرضها متغيرات الواقع والزمان:
لعلّ متغيرات الزمان والأوان والواقع والحال فيما يعيشة الناس (1) في هذه الأيام، تفرض هذه المنهجية مما يجعل أمر تبني خطّة رشيدة لها ضرورة ملّحة حان وقتها، لإيقاظ مقومات الأمة الكثيرة، وبناء شراكه حضارية حقيقية بين الدول، تؤدي فيها الهُوية الإسلامية دورها الحقيقي والفعّال حيث تنصهر فيها كافة الثقافات والأعراق والقوميات والأجناس واللغات لقيامها على مركب من الخصائص الفطرية والاجتماعية والثقافية التي تتسع للجميع.
وإذ الهُوية الإسلامية انتماء لا يستثير الرواسب الجاهلية التي تؤدي إلى الصراع.
وإذ الهُوية الإسلامية ذات طابع إنساني عام.
إذ الهُوية الإسلامية تملك القدرة على التقدم والتطور والنمو الذاتي.
* التهيئة ضـرورة يفرضـها التعايش والتعارف والتواصل الإنساني واحترام الآخر:

التعايش:  الذي يجمع ولا يفرق، ويصون ولا يبدد، ويحمي ولا يفرق.

التعارف:  مع تنوع واختلاف الشعوب وأجناسها ولغاتها وعاداتها وأعرافها وهُويتها الثقافية..

التواصل: الإنساني الذي يتعامل مع القواسم الإنسانية المشتركة لبني البشر.
* تهيئة الأجواء ضرورة يفرضها [ الحوار ] مع الآخرين كأداة من أدوات الثقافة العالمية المعاصرة، لا الصدام أو الجدل المذموم مع الآخرين في الداخل والخارج والصراع معهم.
رابعاً :  التهيئة صنو الاستكمال وقسِيمه وتدور معه : 

* هذا يقتضي لزوماً دراسة الواقع بكل مؤسساته ودراسة القوانين السارية في مختلف المجالات.
لا شك أن المجتمعات عموماً والعربية والإسلامية خصوصاً فيها قدر كبير إن لم يكن كبير جداً من تطبيق وامتثال أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء ومن هنا:
فإن التهيئة في جميع أحوالها تنصرف إلى " الاستكمال " استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ليس إلاّ. ومن ثم فإن التهيئة والاستكمال صنوان، وقسيمان لا ينفصلان.
* لذلك فالتهيئة تقتضي لزوماً:
(1) دراسة الواقع بكل مؤسساته لتهيئته والوقوف على مشكلاته ومعرفة متطلباته وسبل علاج الضعف والتردي الحاصل.
(2) دراسة القوانين السارية في مختلف المجالات وتهيئتها بالوقوف على المخالفات الشرعية فيها واقتراح البدائل المناسبة المستنبطة من الشريعة أو لا تتعارض معها. 
خامساً :  التهيئة تقوم على الأمر الجامع في الإسلام وشريعته : 
إن الأمر الجامع الذي تقوم عليه منهجية التهيئة وفوق كل رؤية ورأى هو:
إن رسالة الإسلام هي:
· الأمـر والتواصي بالعدل والرحمة والإحسان في كل شئون الناس والحيـاة.
· والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي في كل شئون الناس والحياة.
ولذلك فرسالة الإسلام تقوم على ثوابت في جميع المجالات هي الأساس الذي يقوم عليه الأمر الجامع في الإسلام وشريعته:
· ثوابت اعتقاديه.
· ثوابت إيمانية.

· ثوابت تشريعية عليا تمثلها المقاصد العليا الشرعية.
· ثوابث معاملاتية تمثلها القواعد الفقهية الكبرى.
· ثوابت أخلاقية.
يقول الله تعالى:
( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة )       
إبراهيم/ 27.
( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ) 
آل عمران/7. 

ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله:
الأحكام نوعان :

· نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة:
· كوجوب الواجبات.
· تحريم المحرمات.
· الحدود المقررة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك.
· والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالاً كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها (1).
سادساً :  التهيئة ومعايير ترتيب الأولويات نحو استكمال تطبيق الشريعة : 

· المعيار: 
ترتيب الأولويات على أساس من معيار المصلحة الراجحة أو المفسدة الراجحة. فما غلبت مصلحته كانت له الأولوية في الأمر به والعمل بمقتضاه، وما غلبت مفسدته كانت له الأولوية في علاجه والنهي عنه. 
· تطبيق المعيار: 
يعتمد على المنهجية الفريدة في علم أصول الفقه من السبر ( المسح الميداني ) والتقسيم على وفق المعيار. ومن ثم تكون المصلحة أو المفسدة بحسب ميزان الشريعة وما عليه حال الناس.
سابعاً :  التهيئة بعمومها منهج قرآني وهُدىً للناس جميعاً : 
· التهيئة فقه جديد ولكنها منهج قرآني تحمل لواءه رسمياً وشعبياً اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
يقول الله تعالى: 

( ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ) 

الكهف/10.
وفيها يقول شيخ المفسرين الطبري في معنى قوله تعالى:

( وهيئ لنا من أمرنا رشدا ) يسّر لنا بما نبتغي وما نلتمس من رضاك سداداً إلى العمل الذي تحب. ويقول أبو السعود: وأصل التهيئة إحداث هيئة الشيء أي أَصلح ورَتّب وأتمم لنا من أمرنا رشدا إصابة الطريق الموصل إلى المطلوب واهتداء إليه.
القسم الثاني

تنوع محاور تهيئة الأجواء

( أ )  معايير تصنيف محاور تهيئة الأجواء. 

أولاً: التهيئة العامة الداخلية المحلية

 (1)   تهيئة الأجواء لإعادة البناء الداخلي والروحي للإنسان الكويتي:
أ  - المحاور الفرعية:
· التهيئة الإيمانية والتربية الروحية.
· التهيئة العقلية وتربية العقل وتنمية الفكر والاكتشاف المبكر للقدرات والملكات وتعهدها.
· التهيئة النفسية وتهذيب النفس وإصلاحها.
· التهيئة الجسـدية وتربيـة الجسم.
· التهيئة لتهذيب الذوق والحس.
ب - برنامج العمل التنفيذي:
الوسائل والأدوات التي تستخدم في كل من المحاور السابقة كل بما يناسبه مع التركيز على:
· مواقف ونماذج تربوية شاملة من خير أمة محمد ( في القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
لما رواه عمران بن الحصين أن النبي  ( قال: [ خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن ] 


  متفق عليه- رياض الصالحين ( 514 ).
· وسائل التهذيب والإصلاح النفسي والتأثير والإقناع. 
· منع الازدواجية في أسس هذا البناء.
(2) التهيئة للعقوبات الجزائية: ( التي تمس أنفس الناس وأبدانهم وحرياتهم وأموالهم ):
أ - المحاور الفرعية:
- العقوبات الحديّة.
- العقوبات التعزيرية.
ب - برنامج العمل التنفيذي:
- محاورة أهــل التخصص.
- محاورة المعنيين من الممارسين.
- محاورة النخبة من المفكرين وأصحاب الرأي والقلم.
- استطلاع رأي الجمعيات المهنية ذات العلاقة.
(3) التهيئة القطاعية: ( وعلى رأسها ):
- قطاع المرأة.
- قطاع الطفولة.
- قطاع الشباب.
- قطاع المسنين.
- قطاع غيرالمسلمين.
أ  - المحاور الفرعية:
فيما يختص بتهيئة كل قطاع من تلك القطاعات الخمسة:
· المرأة: وقضاياها المعاصرة بحسب طبيعة وواقع المجتمع الكويتي.
· الوالدان: الوصايا القرآنية بهما.
· الأطفال: وتصميم نموذج التنشئة القويم.
· الشباب: وحصر أهم وأبرز مشكلاته السلوكية الفـكرية.
· المسنين: والرعاية والعناية بهم والوفاء لهم.
· غير المسلمين: أصول وأسس معاملتهم وصون حقوقهم.

ب - برنامج العمل التنفيذي:
· يختلف باختلاف كل قطاع والمحاورالرئيسة فيه.
(4) التهيئة المؤسسية للأجهزة والمؤسسات الحكومية والنيابية والأهلية والجمعيات المهنية:
المحاور الفرعية:
· تصنيف هذه المؤسسات إلى:
· المؤسسات ذات العلاقة بمشروعات اللجنة الاستشارية العليا.
· المؤسسات ذات التأثير الفعّال في المجتمع وعلى رأسها السـلطة النيابية ( مجلس الأمة ).
· مؤسسات لها دور خاص وأهداف مشتركة ونخص منها: ( مراكز تنمية المجتمع التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ).
يـتم تخـيّر الموضـوعات بحسب طبيعة ودور كل نوع من المؤسسات المشار إليها.
(5) تهيئة الأجواء لتطوير مناهج التعليم العام والجامعي والديني وفق  رؤية شرعية تلبي متطلبات وقضايا العصر:
المحاور الفرعية:
· دور مناهج التعليم عموماً في التكوين الفكري للمتعلم وملاءمتها لمراحل النمو الفكري والعقلي لدى الطلاب.
· دور مناهج التعليم في النأي بالعقل عن حالة الانفصام الفكري  (1) والتخلص من حالة الصراع والجمود وعدم الإبداع.
· دور مناهج التعليم عموماً في تشكيل هُوّية المتعلمين ومراعاة التكامل في المادة العلمية والعلوم سعياً لتحقيق التناسق الفكري بين أبناء المجتمع.
· دور مناهج التعليم عموماً في كشف الموهوبين والمبرّزين والقادة.
· دور مناهج التعليم في مواكبة الخطط التنموية المطلوبة للمجتمع.
· تحديد مواطن الاختلاف والتمايز في مناهج التعليم الجامعي الديني وغيره.
· التربية المجتمعية ومهارات التعايش والتعامل مع الآخرين.
(6) تهيئة الأجواء وترسيخ خصوصية الهُوية الثقافية للمواطن  والوطن:
المحاور الفرعية:
· بلورة مكونات الهُوية الثقافية وخصوصيتها من:
· القيم الاجتماعية والمجتمعية.
· القيم التربوية.
· القيم الاقتصادية.
· القيم الأخلاقية.
· القيم التراثية والموروثة.
· وسائل وطرق المحافظة على الهُوية الثقافية وترسيخها وحمايتها من التآكل أو من الذوبان.
(7) التهيئة لتوعية ومخاطبة الرأي العام بالمفاهيم الجوهرية والأحكام  الأساسية للشريعة الإسلامية:
المحاور الفرعية:
· المفاهيم الجوهرية والأحكام الأساسية من الثوابت المحكمات وبالذات في:
(1) قسم العادات (المعاملات) التي تنظم علاقات الإنسان مع غيره والأشخاص فيما بينهم بما يشتمل على:
- روابط القانون العام: الدولي والدستوري والإداري والمالي والجنائي. 

- روابط القانون الخاص: الدولي والمدني والتجاري والأحوال الشخصية.
(2) في قسم الأخلاق بشمولها.
وذلك كله في وقت السلم وفي وقت الحرب على السواء.
(8) تهيئة الأجواء ومسح المخالفات الشرعية في مختلف المجالات كأسلوب لتنقية بيئة التهيئة من الشوائب:
المحاور الفرعية:
- رصـد المخالفات الشرعية في مجال التهيئة العامة في واقع الناس في المجتمع.
- رصد المخالفات الشرعية في مجال التهيئة المتخصصة التي تفرعت إليها اللجان الفرعية.
ثانياً: التهيئة الدولية للأجواء

(1)   التهيئــة والتــأزم العــالمي والتـأجــج النفسي في فهـــم تطبيق الشريعة الإسلامية:
ضرورة التهيئة لإزالة الخوف والقلق والجوع والقهر من أي مكان على وجه الأرض وبخاصة في ظل شيوع مصطلحات التطرف والإرهاب على أساس من:
المحاور الفرعية:
· تصحيح المفاهيم عن الإسلام وتأكيد سماحته وعدالته، وعدم تعرض مصالح الآخرين لأية مخاطر من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المجتمع الكويتي.
· الخطاب الإسلامي العالمي الموجه للعالمين وللناس جميعاً ومن مفرداته:
· لا إكراه فــي الدين.
· رسالة التعارف بين الشعوب والتواد والتعاطف وسعة الشريعة لتنوع واختلاف الشعوب واستيعابهم على اختلاف أعراقهم وأجناسهم.
· نبذ التعصب والعصبية وانعكاس ذلك في كافة المؤسسات الخدمية والإنتاجية.
· مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، والبرّ والإقساط بمعناهما الشامل لمن لم يقاتلوا المسلمين من أهل الكتاب.
· التعايش مع غير المسلمين في وقت السلم وفق مفردات الخطاب الإسلامي العالمي وصون حقوقهم وبرّهم والإقساط إليهم.
كل ذلك أيضاً من منطلق تحقيق مصلحة الوطن من القوة والازدهار والتقدم.
(2) التهيئة وجوابها على التناقضات الفكرية المعاصرة:
المحاور الفرعية:
- مقولة الحداثة والتنوير وثوابت الدين.
- منهجية الإسلام في حل الإشكاليات الحضارية المعاصرة التالية:
· إشكالية التعارض بين العقل والنقل.
· إشكالية التوازن بين الروح والجسد.
· إشكالية التفضيل بين الأولى والآخرة.
· إشكالية التوازن بين المصلحة العامة والخاصة.
· إشكالية التوازي بين الظاهر والباطن.

· إشكالية التوفيق بين حب المال وفتنة المال والمسلك الصحيح فيه.
· الاستغلال السيء لهذه المحاور في إثارة الضغينة والكراهية بين الناس.
(3)   التهيئة والتواصل الإقليمي الهادف إلى نشر ثقافة التهيئة والترويج لها على أساس من:
المحاور الفرعية:
- تأكيد وتطوير القواسم الإقليمية المشتركة في مختلف المجالات وفي مقدمة هذه القواسم المشتركة: الهُوية بأبعادها المتعددة وبخاصة في ظل عصر العولمة.
- تدعيم التعاون والارتباط بالمؤسـسات ذات الاهتمام المشترك في دول المنطقة وتبادل الخبرات وبناء شراكة قوية معها.
- إبراز أهم خصائص ومعالم النموذج الكويتي بقصد إثراء الواقع الإقليمي.
(ب) * القواسم المشتركة الأحد عشر لبرامج العمل التنفيذي لمحاور    وموضوعات الخطة:
تقوم برامج العمل التنفيذية على تحويل المفاهيم والأنشطة التخطيطية إلى برامج تنفيذية ذات قواسم مشتركة.
أولاً  :  القواسم المشتركة الأحد عشر :
(1) عقد المؤتمرات والندوات بأنواعها ومستوياتها المختلفة.
(2) عقد الملتقيات والحلقات النقاشية وورش العمل الميدانية العملية.
(3) عقد جلسات خبراء.
(4) عقـد البرامج والدورات.
(5) عقد المناظرات العلمية.
(6) الكتيبات المختصة الواضحة بأسلوب السهل الممتنع المبسّط عن الموضوعات التي تتصدى لها اللجنة لتكوين قاعدة ثقافية عامة حول هذه الموضوعات.
(7) المحاضرات.
(8) الأفلام والأشرطة والمسجلات.
(9) الديوانيات وطرح أعمال ونشاطات وخطط اللجنة العليا وتَلَقي ما يدور حولها.

(10) البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمقالات الصحفية.
(11) الاستفادة العملية والدورية وفق خطة اتصالية يباشرها منسق عام وذلك استناداً إلى المادتين رقمي (7)، (8) من مرسوم إنشاء اللجنة العليا وزيادة تفعيلهما بالاستعانة والإفادة من المسئولين والمختصين من داخل الجهاز الحكومي أو خارجة في مباشرة أعمال اللجنة العليا وتزويدها بما تحتاجه من دراسات أو بيانات تتعلق بمهمتها.
ثانياً:  حصر ورصد الآراء والتطلعات والرغبات التي تسفر عنها هذه القواسم المشتركة السابقة وتصنيفها في كل موضوع من الموضوعات، وصياغتها لتكون أسس الطرح الذي تتبناه اللجنة العليا على الناس جميعاً. ليكون الناس مستبصرين بأمورهم وليصلحوا أحوالهم والخروج من حالة الدوار التي يعيشونها. 
خلاصة: السمات والملامح السبع للخطة: 
أولاً
:   منهجية تهيئة الأجواء غير مسبوقة.
ثانياً
:   منهجية تهيئة الأجواء ينفرد بها النموذج الكويتي.

ثالثا
:   منهجية تهيئة الأجواء ضرورة معاصرة حان وقتها. 

رابعاً       :  التهيئة صنو الاستكمال وقسيمة وتدور معه والاستكمال مربوط   بمراعاة واقع البلاد ومصالحها.

خامساً
:  التهيئة تقوم على الأمر الجامع للإسلام وشريعته.
سادساً
: التهيئة تلتزم معايير ترتيب الأولويات نـحو استكمال تطبيق الشريعة.

سابعاً:      :  فقه التهيئة بعمومها منهج قرآني وهدى للناس جميعاً.
الفصل الرابع 
المرتكزات العملية لخطة تهيئة الأجواء
أولاً     :  ميادين الأعمال والنشاطات ومجالاتها .
ثانيـاً : كيفية تحقيق أهداف اللجنة الاستشارية العليا في الميادين  السابقة وبرامج العمل التنفيذية اللازمة لذلك .
ثالثـا:  أدوات ووسائل التقييم والمتابعة ومؤشرات تحقق النتائج
الفصل الرابع
المرتكزات العملية لخطة تهيئة الأجواء:
تقوم خطة تهيئة الأجواء على: قاعدة هرمية ثلاثية محورية هي:
(1) ميادين الأعمال والنشاطات ومجالاتها.

(2) برامج العمل التنفيذية.

(3) أدوات ووسائل التقييم والمتابعة ومؤشرات تحقق النتائج.
وانطلاقا من الأهداف الأساسية المتفق عليها في اللجنة الاستشارية العليا كوحدة متكاملة والتي تسعى دائماً إلى تحقيقها، تبرز تساؤلات أساسية تشكل أجوبتها المرتكزات العملية لخطة تهيئة الأجواء. وهذه التساؤلات هي:
أولا: :  ما هي ميادين الأعمال والنشاطات التي يجب أن تتصدى لها اللجنة العليا وتقوم بولوجها بما لها من صلاحيات وما تضطلع به من مسئوليات ؟ .

والإجابة بكل بساطة إذا كانت التهيئة صنو الاستكمال وقَسِيمه، فإن ميادينها هي ما تحدده اللجنة الاستشارية العليا لنفسها من أولويات العمل والنشاطات في كل فترة زمنية محددة، وقد حددت اللجنة العليا لنفسها ما يلي:
(1) محور العمل في مجال التهيئة المستديمة للأجواء على أساس خطة عامة متكاملة.
(2) كما اختارت اللجنة خمسة ميادين رئيسة شكلت لكل ميدان لجنة فرعية تقوم عليه وهذه الميادين هي:
أ - محور القوانين السارية في مختلف المجالات-وتقوم عليه اللجنة التشريعية.
ب- محور الاقتصاد بفروعه المتعددة ومؤسساته-وتقوم عليه اللجنة الاقتصادية.
ج - محور الإعلام بفنونه المتعددة–وتقوم عليه اللجنة الإعلامية.
د - محور الاجتماع بشعبة المتعددة- وتقم عليه اللجنة الاجتماعية.
هـ- محور التربية بأنماطها المتعددة – وتقوم عليه اللجنة التربوية.
وقد تضاف محاور أخرى إلى هذه الميادين والمجالات في مراحل زمنية لاحقة بحسب ما تقتضيه المصلحة ويمليه الحال والواقع.
ثانياً: كيفية تحقيق أهداف اللجنة العليا في هذه الميادين من الأعمال والنشاطات وما هي برامج العمـل التنفيذية اللازمة لذلك ؟ . .
وقد تناولنا ذلك في القسم الثاني من الفصل الثالث من الخطة بعنوان:
أ - معــايير تصنيف محاور وموضوعات الخطة.
ب-القواسم المشتركة الأحد عشر لبرامج العمل التنفيذية.
ثالثاً:  ما هـي أدوات ووسائل التقييم والمتابعة ومؤشرات تحقق النتائج ؟ .
أ -  المتابعة وتقييم الآداء:
إذا كان كل عمل هادف يحتاج إلى خطة لضمان تنفيذه بطريقة كفؤة. فإن خطة تهيئة الأجواء في الواقع نوع من الحساب والمحاسبة لما تقوم عليه من وضعٍ للأهداف وتحديدٍ للوسائل والأدوات التي يتقرر استخدامها لتحقيق هذه الأهداف وما يقتضيه ذلك من الرقابة والمتابعة في نفس الوقت.
وكل تخطيط يقوم على الربط بين الأهداف والوسائل. ومن ثم فعملية التخطيط ذات مراحل ثلاث متعاقبة هي:
(1) مرحلة إعداد الخطة وإقرارها.
(2) مرحلة تنفيذ الخطة.
(3) مرحلة متابعة التنفيذ ورقابته والتقييم.
والمتابعة والتقييم يتكاملان مع عملية إعداد الخطة من حيث الهدف النهائي لها فهما بمثابة الجسر الذي يربط كل من التخطيط والتنفيذ وذلك باعتبار أن المتابعة عملية مستمرة لمعرفة العقبات والصعوبات والمشكلات حتى يتسنى التغلب عليها بتقديم الحلول البديلة ومعالجة الخلل ومن هنا كانت المتابعة ضرورة من الضرورات للنهوض بمستوى التنفيذ في كافة قطاعات التهيئة واحتواء القصور ومعالجة أسباب انحراف التنفيذ عن التخطيط. 
ب -   متطلبات التنفيذ:
لضمان نجاح التنفيذ لابد من:
(1)  وضع برنامج زمني لتنفيذ مشروعات الخطة وجدولتها على أساسه.
(2)  وضع خطط تنفيذية فرعية مساندة على مستوى الأجهزة الداخلية.
(3)  وجود منسق عام للخطة للرقابة والتنظيم والمتابعة.
(4)  المتابعة الميدانية من خلال الملاحظة والاتصال المباشر لمواقع تنفيذ مشروعات الخطة.
(5)  التحليل المستمر للبيئة الخارجية للجنة الاستشارية العليا للوقوف على الفرص المتاحة والتهديدات المؤثرة وتحديد آثارهما على أداء اللجنة الاستشارية العليا الحالي والمستقبلي ودرجة الاستقرار في عملها.
ج -  مؤشرات تحقق النتائج ونجاح التنفيذ عن طريق إستخدام النماذج الاحصائية والرياضية في القياس :

(1) التفاعل الإيجابي مع نتائج مشروعات الخطة وما تقوم عليه من أحكام شرعية وذلك من خلال بارومتر قياس آراء واتجاهات المخاطبين بمشروعات الخطة.
(2) انحسار نسبة النظم والقوانين السارية التي لم يتم تعديلها إلى نسبة ما تم تعديله منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
(3) تحقق التنسيق الكامل بين المشروعات والبرامج وعدم الازدواجية بينها.
(4) توفر الجـواب الشـافي عـلى الأسئلة الحرجة في كل مشروعات الخطة، ومن هذه الأسئلة ما يلي:
· ما هي طبيعة النظام الاقتصادي في الكويت ؟.

· ما هي هُوية النظام التربوي والتعليمي في الكويت والمبادئ التي يقوم عليها؟.

· هل الإعلام بوسائله المختلفة يخضع لنوع من الرقابة الشرعية ؟.

· إلى أي مدى يتأثر وينطبع النظام الاجتماعي(الأسرة، الشباب على الخصوص) بالقيم الإسلامية؟ وما هي مظاهر هذا التأثر والانطباع؟.

· هل تخضع السياسة التشريعية العامة في مؤسسات الدولة لاستلهام أحكام الشريعة الإسلامية؟ وما هي آلية ذلك وبالذات لوقف ما قد يستجد من المخالفات الشرعية ؟ .

(5) إحراز تحسن إحصائي في التنظيم الاجتماعي من واقع الحال مثل:
· توفر الرعاية للمسنين بكل أشكالها.
· انخفاض نسبة التفكك الأسري.
· انخفاض معدل الجريمة وانحرافات الشباب.
· ارتفاع مســتوى التــأهيل الشرعي.
(6) تطوير وإحداث مستويات معينة جديدة من التعليم منهجياً ومؤسسياً وفق أصول الشريعة.
(7) وعلى مستوى الأجهزة والمؤسسات والجمعيات يتحقق الالتزام بتنفيذ ما ينوبها من مشروعات الخطة ومن ثم إحداث تغييرات مؤسسية واضحة ومحددة.
رابعاً :  نماذج للتهيئة ومتطلباتها:
(1) التهيئة للعقوبات الجزائية: ( التي تمس أنفس الناس وأبدانهم    وحرياتهم وأموالهم ) وتتناول:
أ - المحاور الفرعية:
- العقوبات الحديّة.
- العقوبات التعزيرية.
ب- برنامج العمل التنفيذي:
- محاورة أهل التخصص.
- محاورة المعنيين من الممارسين.
- محاورة النخبة من المفكرين وأصحاب الرأي والقلم.
- استطلاع رأي الجمعيات المهنية ذات العلاقة.
(2)  التهيئة والتعامل مع ردود الأفعال المعاكسة تقتضي:

· تصميم برنامج تعريفي دائم مقروء ومسموع ومرئي يتناول بالإيضاح أهم ردود الأفعال المعاكسه والرد عليها في شكل أسئلة وأجوبتها على غرار ما تم فعلاً بالنسبة للبنوك الإسلامية من خلال الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية سابقاً فيما سمى بمائة سؤال وجواب عن البنوك الإسلامية.
· كما يجري تحديث هذا البرنامج باستمرار على ضوء المستجدات.
(3)  التهيئة والتهديدات (1)والتحديات التي تواجه عمل اللجنة الاستشارية العليا تقوم على :
( أ ) المحاور الفرعية:
إن وضوح أو إيضاح هذه التهديدات وإبرازها يقتضي بيان أهم هذه التهديات وتتمثل في: 
الترهيب من استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم التخوف والقلق من الاستكمال؛ مما يقتضي لزوما احتواء هذه التهديدات بـ.
(1) تنمية الوعي الكافي باللجنة العليا لدى الناس وطبيعة عملها وما رسالتها وصدقيتها وإنجازاتها وإيضاح هذه الأمور بكل الوسائل الممكنة وبشكل كاف.
(2) الدراسات الميدانية الدورية للوقوف على مشكلات الناس من ناحية ومن ناحية أخرى ضرورة إجراء قياس لانطباعاتهم عن أعمال ونشاطات اللجنة الاستشارية العليا ومتابعتها.
(3) الحرص على أن تأخذ بعض المشروعات الشكل المؤسسي في الواقع العملي مثل:
· المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
· مؤسسة الكويت للتنمية الإعلامية.
· شركات التأمين التعاوني التكافلي. 
(4) تحديد المعالم الخاصة بالنموذج الكويتي لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن بلورة أبرزها فيما يلي:
· الشمولية والتكامل من ناحية استكمال تطبيق الشريعة ومن ناحية كل القطاعات في المجتمع ومؤسساته؛ ويتمثلان ( الشمولية والتكامل ) في التوازي في أعمال اللجان الفرعية الخمس على الأقل.
· وضع معايير لتحديد أولويات العمل على أساس من:
· الدراسات الميدانية لمراعاة وقائع البلاد ومصالحها.
· دراسة القوانين السارية في مختلف المجالات كجزء لا يتجزأ من منهجية تهيئة الأجواء.
· مسح المخـالفات الشرعية في مختلف المجالات وتقديم البدائل الشرعية.
· الالتزام بمنهجية تهيئة الأجواء بمعناها الدقيق من: التيسير والتكيّف.
(4)  التهيئة للبدائل والحلول الشرعية التي تبنتها اللجنة الاستشارية العليا ولجانها المتخصصة والتي تخدم واقع البلاد ومصالحها وتقوم على:
المحاور الفرعية :
ترشيح وتحديد أبرز أهم البدائل والحلول الشرعية في مشروعات اللجان الفرعية وبيان:
(1) أوجه التميز فيها.
(2) ما تسهم به في خدمة واقع البلاد ومصالح الوطن.
(3) المشكلات العملية التي تساعد في حلّها.
الفصل الخامس
مراعاة الواقع والمصلحة فيه
من أهم ملاح التجديد
الفصل الخامس
مراعاة الواقع والمصلحة فيه
" من أهم ملامح التجديد "
إن مراعاة الواقع والمصلحة يعنى عدة أمور منها ما يلى: 
1- إن مباشرة التهيئة على النحو المتقدم مقيد بواقع البلاد ومصالحها... أى بتحقيق الخير لأهل البلاد جميعا ورعاية مصالحهم وفق أمرين جوهريين هما:
أ  - مبادىء وأسس وأحكام الشرعية.
ب- من خلال أجهزة ومؤسسات تعمل بوسائل مشروعة.
2- مراعاة الواقع بعمومه والمصلحة يعكس الحاجة إلى تقديم تصور شامل للشريعة ومقاصدها فى إصلاح الفرد والمجتمع، وإعادة بناء شخصية المواطن (1) فى إطار الواقع المعاصر حتى لا يتعذر على الناس أخذه مأخذ الجد، ومن ثم يسهل التعامل معه على أنه أحد البدائل الممكنة التطبيق.
3- مراعاة الواقع الاجتماعى أساسا يجعل التطبيق محققا لأهدافه.
4- إن مراعاة واقع البلاد بعمومه قسم من الشريعة لا قسيم لها، بمعنى أنه داخل فى جملة الشريعة وهو ما نسميه فقه الواقع الذى يُمكّن من حسن اختيار البدائل الشرعية وهو أساسى فى السياسة الشرعية، فقد يما قال ابن القيم (2) ولا يتمكن المفتى ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: 

فهم الواقع والفقه فيه..الثانى: فهم الواجب فى الواقع وهو فهم حكم الله الذى حكم به فى كتابه أو على لسان رسوله فى هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر.
وواقعية الفقه تعنى حركته الدائمة المضبوطة حتى لا تفلت حركة الحياة من سلطان الفقه ويقف المسلم حائرا ماذا يأخذ وماذا يدع.
ولقد أراد الفقهاء بالسياسة الشرعية التوسعة على ولاة الأمر فى أن يُعملوا ما تقضى به المصلحة مما لا يخالف أصول الدين وإن لم يقم عليه دليل خاص ومن ثم تدبير مصالح العباد على وفق الشرع (3).
_____________________________________ 

(1) مسلماً كان أو غير مسلم. 
(2) اعلام الموقعين 1/87. 
(3) السياسة الشرعية – المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف، 4، 23- التيسير والاعتبار للأسدي ص 149/150. 
ومن القواعد الكلية المتفق عليها والمفيدة فى هذا المقام قاعدة ( المشقة تجلب التيسير ) لقول تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) الحج /78 وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة ) (1) والمشقة والحرج إنما يعتبران فى موضع لانص فيه وأما مع النص بخلافه فلا، كما أنه لا اعتبار بعموم البلوى فلا موضع النص (2).
وعلى هذه الأصول والقواعد يجب الاعتناء بتقديم البدائل والحلول لما يواجه الناس من أقضية ومشكلات فمن فقه المفتى ونصحه إذا سأله المستقتى عن شىء فمنعه منه وكانت حاجته تدعوه إليه أن يدله على ماهو عِوَض له منه فيسد عليه باب المحظور ويفتح له باب المباح (3).
5- إن مراعاة واقع البلاد يعنى استثمار الرغبة الجماهيرية العريضة والملحة لدى الناس للاحتكام للشريعة الاسلامية والاستعداد القوى للتطبيق والالتزام والتسليم أى عن رضا واختيار.
6- إن مراعاة واقع البالد بما يعنيه من التشوق لتطبيق الشريعة إنما يعنى فى نفس الوقت تكثيف الجهد لمعرفة الأحكام التفصلية التى قد تعز على الكثرين من المتعلمين، وهنا لابد من معالجة مسألة كيفية إتاحة المعلومات أو أحكام الشريعة للنشر والإعلان والإعلام وبكل وسائل الاتصال المعاصرة.
7- مراعاة واقع البلاد ومصالحها يعنى:

أ - القضايا العملية التى لابد أن تثار حول جدية ومسئولية التطبيق والجهود المبذولة حيالها.

ب- تأييد وتزكية الأطروحات الخاصة بالقضايا العملية والتى يثبت صلاحيتها.
8- الأخذ بعين الجد والاعتبار الواقع الدستورى:
فقد نصت المادة الثانية من الدستور الكويتي على أن: ( دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع ).

___________________________________ 

(1) رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.
(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 92 ،93  .

(3) اعلام الموقعين لابن القيم 4/159.

ولا شك ان تحقيق الانسجام بين عقيدة الناس وأوضاعهم التشريعية والثقافية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية أمر يقتضى التهيئة والإعداد لنزع التخوف والقلق الذى قد يساور البعض ومنع الاعتراض الذى قد يثور، وذلك فى غير مجاملة ولا مداراة من خلال أمرين جوهريين هما: 

أ - (إعلان مبادىء) محدد واضح.

ب- ثم تحويل هذه المبادىء إلى برامج عمل تُراعى الواقع ومصالح البلاد والعباد.
الفصل السادس
تهيئة الأجواء وترسيخ خصوصية

الهُويَّة الكويتية الإسلامية

أولاً   :  حول حقيقة الهوية الإسلامية.

ثانياً :  الهُويَّة الإسلامية وتقديم الحلول لإشكاليات كبرى

ثالثاً :  الوطنية والإقليمية وأثرها على الهُوِيَّةُ الإسلامية
أولاً  :  حول حقيقة الهُوِيَّة الإسلاميـة.. 
الهُوِيَّة: (في اللغة):
( حقيقة الشيء أو الشخص التي تُمَيِّزُهُ عن غَيْرِه. وبطاقةٌ يُثْبتُ فيها اسم الشخص وجنسيته ومولدُه وعملهً، وتسمي البطاقة الشخصية أيضاً.(محدثة) (1).
ويقولون: 
أضاع فلانُ هَوِيَّتةُ، ويقصدون بالهَوِيَّةِ حقيقة الشخص المطلقة المشتملة على صِفاتِه الجوهرية والصّوابُ:
أضاع فلانُ هُوِيَّتةُ لأن هذه الكلمة جِئَ بها نِسْبةً إلى ( هُوَ ) أما الهَوِيَّةُ فهي البئر البعيدة القَعر. الهَوِيَّةُ مُذكَّرُها: هَوٍ وهُوَ المُحِبُّ وفِعْلُهُ: هَوِىَ يَهْوَى هَوًى (
) .

وعلى ذلك فالصواب والصحيح هو أن يقال: هُـــوِيَّة      وليس     هَـــــوِيَّة

( الهُوِيَّةُ في الاصطلاح:
جاء في الكليات (
) :
لفظ الهُوِيَّةُ فيما بينهم يطلق على معان ثلاثة:
التشخيص والشخص نفسه والوجود الخارجي.
قال بعضهم: ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه يسمى حقيقة وذاتا، وباعتبار تشخصه يسمى هُوِيَّةُ وإذا أخذ أعم من هذا الاعتبار يسمى ما هية، وقد يسمى ما به الشيء هو هو ما هية إذا كان كلياً كما هية الإنسان، وهُوِيَّةُ إذا كان جزئياً كحقيقة زيد وحقيقةً إذا لم يعتبر كليته وجزئيته، فالهُوِيَّتان متلازمتان صدقا، والماهية بالاعتبار الثاني أخص من الأول، والحقيقة بالعكس.
وقال بعضهم: الأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب ( ما هو ) يسمى ما هية، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، ومن حيث امتيازه على الأغيار يسمى هُوِيَّةُ، ومن حيث حمل اللوازم عليه يسمى ذاتاً.
ثـم الأحق باسم الهُوِيَّةُ من كان وجود ذاته من نفسها وهو المسمى بواجب الوجود المستلزم للقدم والبقاء.
وخلاصة قولهم عندنا أن الهُوِيَّةُ تقوم على التشخيص المتميز عن الأغيار. فلكل هُوِيَّةُ حقائقها وخصائصها الجوهرية.
وجاء في التعريفات (1) :
الهُوِيَّةُ: الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغيب المطلق .

وجاء في موسوعة علم الإنسان (2) :
هُوِيَّةُ:  إدراك الفرد نفسياً لذاته واتسع هذا المفهوم داخل العلوم الاجتماعية لكي يشمل الهُوِيَّةُ الاجتماعية والهُوِيَّةُ الثقافية والهُوِيَّةُ العرقية ( السلالية ) وهي مصطلحات تشير إلى توحد الذات مع وضع اجتماعي معين أو مع تراث ثقافي معين أو مع جماعة سلالية، ويمكن الحديث أيضا عن هُـوِيَّةُ الجماعة بمعنى التوحد أو الإدراك الـذاتي المشـترك بين جماعة من الناس. وينطوي مفهوم الهُوِيَّةُ على خاصية ثابتة ومستمرة للفرد أو الجماعة. والتركيز على عملية التوحد أولى.
وخلاصة هذا أيضا أن الهُوِيَّةُ تقوم على الحقيقة الشاملة المشتركة التي تساعد على إدراك الذات وتوحدها مع أوضاع معينة اجتماعية وثقافية وعرقية سلالية.
ونستطيع من كل ما تقدم إجمال القول في أن الهُوِيَّةُ تقوم على: تشخيص الحقيقة الشاملة المشتركة التي تساعد على إدراك الذات وتوحدها مع أوضاع معينة تبرز حقائقها وخصائصها الجوهرية.
الركائز الثلاث للهُوِيَّةُ:
الهُوِيَّةُ الإسلامية مكونه من العناصر الثلاثة مجتمعة وهي:
(1) حقيقة الإسلام وشريعته والتي تميزه عن غيره.
(2) وكذلك خصائص المسلمين وطبائعُهم الإسلامية وصفاتُهم الجوهرية الشرعية، فالمسلمون هُوِيَّـتُهم الإسلام وشريعته أي نظمه المتعددة والمتكاملة والمترابطة في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات والأخلاق…. يقول ابن عابدين رحمه الله (1)  " إعلم أن مدار أمور الدين على الاعتقاد والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات، فالعبادات خمسة هي: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد ؛ والمعاملات خمسة هي : المعاوضات المالية والمناكحات والمخاصمات والأمانات والتركات ؛ والعقوبات خمسة هي: القصاص وحد السرقة والزنا والقذف والــرِدَّة ".
ويقول ابن القيم رحمه الله (2) " وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها إن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالاً أو حراماً صحيحاً أو فاسداً وطاعة أو معصية " 
" بـل إن ابن رشد رحمـه الله(3) اعـتبر العبـادات بأنواعها والمعاملات بأقسـامها من التعـبدات فقـال:  [ أنـواع التعبـدات من العبـادات والعادات والمعاملات وما يتبع كل واحد منها من المكملات وهي أنواع فروع الكفايات " ].
(3) الإسلام والمسلمين في تفاعلهم مع الواقع التاريخي عبر حضارتهم والواقع المعاصر وتعايشهم معه بخصائصهم وطبائعهم وصفاتهم الجوهرية حتى لا يشعر المسلم بالضيعة ويندمج في مواكبة العصر الذي يعيشه وكل هذا يعتبر بعداً ثالثاُ في الهُوِيَّة الإسلامية.


ويتضح من ذلك أن الهوُيَة الإسلامية يتبنّاها الأفراد والدولة والأمة في تكامل وفي تناغم تام وشعور بالاعتزاز والتميز مما يعزر الترابط والوحدة بين أبناء الإسلام في كل مكان من الأرض ومما يسهل إلى حـد كبير من طُرِق حلّ الخلافات وتسوية النزاعات بينهم. 
ثانياً : الهُويَّة الإسلامية وتقديم الحلول لإشكاليات كبرى
من القضايا الكبرى التي شغلت المثقفين وبخاصة العـرب والمسلمين قضية الهُويَّة والأصالة والتوفيق مع الحداثة والمعاصرة ومواجهة التغريب في أثوابه العديدة والجـديدة وما يحتاجه ذلك التوفيق من جهود فكرية وعملية مكثفة “ لتأسيس النصوص لا تأنيسها " تأسيس النصوص لتتسع لكل ما هو داخل ومنضوي في مفاهيمها لا إخضاع تلك النصوص لمفاهيم التغريب وفي هذا الإطار استطاعت الهُويَّة الإسلامية أن تقدم الحلول لإشكاليات كبرى مثل:
( أ ) علاقة المسلم بغير المسلم عموماً وداخل الوطن الواحد خصوصاً:
تقوم هذه العلاقة على أساس عالمية الخطاب الإسلامي التي تجعل الناس جميعاً مخاطبين به شركاء فيه، أي في هذا الخطاب ومن هنا كانت عالميتة رحمة وهداية للناس مع احترام عقائدهم التي يتشبثون بها ويبقون عليها.
وفي داخل الوطن الواحد فغير المسلمين إخوان في المواطنة يتمتعون بحقوقها ويتحملون واجباتها ونبسط القول في هذا الخصوص لأهميته فنقول: 
(1) الذميون أو أهل الذمة: 

الذمة في اللغة لها معان كثيرة منها: 

الأمان، الحرمة، العهد  (1) . 

وأهل الذمة: فعقد الذمة مركب إضافي معناه من يُعقد معهم عقد العهد والضمان والأمان.
عقد الذمة تعقد الذمة لغير المسلمين الذين يريدون أن يقيموا بدار الإسلام.
ومن فقهاء الإسلام من يجيز عقد الذمة لجميع غير المسلمين بلا استثناء.
وهذا قول الإمام الأوزاعي والإمام مالك واختاره ابن القيم  (2) .
والذمي من أهل دار الإسلام كما قال الإمام الكاساني (3) .
لما جاء في بعض الآثار عن السلف فقد قال على بن أبي طالب ( :

" إنما قَبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا " (1)  

فيجب على الإمام الزَبَّ عنهم ومنع من يقصدهم من المسلمين وغيرهم(2) . 
ولمـا روى عن النبي (  قال: من قَتل مُعاهداً لم يُرَحْ رائحة الجنة وإن ريحَها يوجد من مَسيرة أربعين عاماً (3) .

وعقد الذمة عقد يصير بمقتضاه غير المسلم في ذمة المسلمين أي في عهدهم وأمانهم على وجه التأبيد وله الإقامة في دار الإسلام على وجه الدوام، إذ المراد بالذمة العهد مؤقتا كان أو مؤيداً  (4) .
والذميون في دار الإسلام لهم مالنا وعليهم ما علينا كقاعدة عامة.
وهذا معنى مشهور عند الفقهاء ومقبول عندهم (5) .

(2) - المستأمنون:
المستأمن كلمة مشتقة من أصلها الذي هو الأمان.
وينقسم الأمان الواقع بين المسلمين وغيرهم إلى قسمين: 
· مؤقت ومؤبد.
· والمؤقت نوعان:
أ   - الاستئمان: وهو المعاهدة وطلب الأمن.
ب - الموادعة:  وهي لغة المصالحة وتسمى أيضا المعاهدة والمسالمة  (6) .

أما المؤبد فهو عقد الذمة.
المستأمن هو من يدخل دار غيره بأمان، وقد غلب إطلاقه على من يدخل دار الإسلام      بأمان(7)
والمعاهد هو الذي يدخل بلادنا بأمان، كما يقول الدسوقي - رحمه الله (8) .
وهما ( المستأمن والمعاهد ) يعبران عن معنى واحد كما يقول السرخسي (1) . 

ومن المقرر في الوقت الحاضر أن لكل دولة الحق في تحديد مدى ما يتمتع به الأجانب من حقوق في إقليمها (2) .
وهذه الحقوق التي يتمتع بها المستأمنون في دار الإسلام مصدرها الشريعة الإسلامية لأن هذه الحقوق تعتبر من مقتضيات الأمان، والوفاء بمقتضى الأمان أمر توجبه الشريعة الإسلامية، ولا تملك الدولة التفريط فيه لأنه غدر وخيانة، والخيانة منهي عنها في شريعة الإسلام. لأن المستأمن في رعاية الدولة وحمايتها مادام قد دخل إقليمها بأمان. فمن حقه أن تحميه ولا تسبب له أذى (3) .

والحقوق العامة المقررة للمستأمنين مقررة لحمايتهم في أنفسهم وأموالهم ومساكنهم واعتقادهم وتنقلهم.
(3) - الاستعانة بغير المسلمين :
ذكر الإمام الشافعي في كتاب الأم في بحث:
" الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو " أن رسول الله ( رد مشركاً أو مشركين في غزوة بدر وأبى أن يستعين إلا بمسلم؛ إلا أنه في غزوة خيبر - بعد بدر بسنتين - استعان بيهود بني قينقاع وكانوا أشداء؛ كما استعان في السـنة الثامنـــة من الهجرة في غزوة حنين بصفوان بن أمية وهو مشـرك، فالرأي الأول إن كان مبنياً على أن لرسول الله (  الخيار في أن يستعين بغير المسلم أو لا يستعين فالحديثان الواردان في المنع والاستعانة لا يخالف أحدهما الآخر، وإن كان الحديث الأول مبنياً على المنع مع الاستعانة بغير المسلم، فإن الحديث الثاني نسخ حكم الأول مبنياً على المنع مع الاستعانة بغير المسلم، فإن الحديث الثاني نسخ حكم الأول وعليه فلا مانع من الاستعانة بغير المسلم على قتال الأعداء (4) .
ومن جوامع ما ذكر في هذه المسألة ( الاستعانة بغير المسلمين ) في العصر الحديث ما ذكره المرحوم الشيخ محمد عبده - مفتي الديار المصرية منذ زمن طويل ونقل فيه ما كتبه جماعة من أفاضل المالكية والشافعية وشيخ الحنابلة أن النبي ( استعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم واستعان بصفوان بن أميه في هوازن وذكر بعض الفقهاء جواز الاستعانة بشرط الحاجة والوثوق - وعن الزهري أن النبي ( استعان بناس من اليهود في خيبر وأسهم لهم، وأن قرمان خرج مع أصحاب رسول الله ( يوم أحــد وهو مشرك فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملَة لواء المشركين حتى قال ( " إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر “، كما ثبت ذلك عند أهل السير. وخرجت خزاعة مع النبي ( على قريش عام الفتح.... وفي تفسير الألوسي عند قوله تعالى: [ إلا أن تتقوا منهم تقاة ] ما مفاده أن في الآية دليل على مشروعية التقيّة وعرفوها بالمحافظة على النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء، سواء كانت عدواتهم مبنية على اختلاف الدين.. أو على أغراض دنيوية، ولا يجوز لأحد من الناس أن يعارضهم في هذه الأعمال الجليلة ويسعى في تثبيط الهمم عن معاونتهم بل الواجب على كل واحد من أفراد الأمة أن يشاركهم في هذا العمل... "
ويقول الشيخ عبد الحميد السائح - رحمة الله:
" وبعد ما أباح الله لنا في آخر ما أنزل على نبيه ( نكاح الكتابيات ولا يكون نكاح في قوم حتى تكون فيهم قرابة المصاهرة، ولا تكون تلك القرابة حتى تكون المودّه، وحقيقة ما جاء في الآيات الدالة على النهي عن موالاة غير المؤمنين أو مودة الفاسقين والمحادّين لله تعالى أنه نهى عن الموالاة في الدين ونصرة غير المؤمنين على المؤمنين فيما هو من دينه، وإمداد الفاسق بالمعونة على فسقه، وعن اتخاذ بطانة من غير المؤمنين يكون من صفتها أن تبذل وسعها في خذلانهم، وإيصال الضرر إليهم... ؛ أما إذا أمن الضر وغلب الظن بالمنفعة ولم يكن في المودة معونة على تعدي الحدود ومخالفة شرع الله فلا خطر في الاستعانة بمن لم يكن من المسلمين... ولقد كان لنا أسوة حسنة في استعانة رسول الله ( بصفوان ابن أمية في حرب هوازن، وفي غيرها من الوقائع كما هو معروف في السنّة، ثم كان في سيرة الخلفاء الراشدين من لدن عمر بن الخطاب إلى عليّ رضى الله عنهما... فقد أنشـأ عمر ( الديوان ونصب العمال.... فوضع ذلك كله في أيدي أهل الكتاب من الروم وفي أيدي الفرس ولم يزل العمل على ذلك في خلافة بني أمية بعد الراشدين فكيف ينكر جواز تلك الاستعانة ؟.

وأورد سماحته نقولاً عن ابن خلدون والماوردي (1).
(4) - السلم لا الحرب أساس العلاقات الدولية في الإسلام:
يقول الدكتور/ وهبة الزحيلي في بحثه " موقف الإسلام من غير المسلمين خارج المجتمع الإسلامي “: " هناك اتجاه يتناسب مع الاتجاهات العصرية الحديثة، والأوضاع والقوانين الدولية السائدة وهو جعل السلم لا الحرب أساس العلاقات الدولية الحاضرة ما لم يطرأ ما يوجب الحرب من اعتداء على المسلمين، أو مقاومة لدعوتهم، وأن الإسلام يجنح للسلم لا للحرب " (1) :

أما أدلة العلماء على مبدأ إيثار السلم إذا مال إيه فكثيرة في القرآن والسنّة النبوية.
· فمن القرآن:  قوله تعالى:  

( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم )      الأنفال – 61.
والأمر في ذلك للوجوب إذ لا صارف له عن حقيقة مقتضاه (2) .

· ومن السنّة:  ما جاء أن رسول الله ( صالح قريشاً عام الحديبية بلا جزية، سنة ست من الهجرة، وكان صلحاً في ظاهرة مجحفاً بحقوق المسلمين؛ لأن الرسول ( قال قبل عقد الصلح: " والله لا تدعـوني قريـش إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها "  (3) . 
ومما يدل دلالة قطعية على إيثار السلم وبيان الغاية السامية من جهاد المسلمين - وهو نشر الدعوة الإسلامية- ، وصية النبي ( فإنه كان إذا بعث بعثاً ( الجيش أو كل قوم بعثوا) قال: " تألفوا الناس وتأنوا بهم ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم، فما على الأرض من أهل بيت من مدر ولا وبر ( المدرة الطين والمقصود به القرى والمدن والوبر: الإبل ونحوها كالصوف والغنم وأهل الوبر هم أهل البدو ) إلا أن تأتوني بهم مسلمين أحب إليّ من أن تأتوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم " (4) .
والسلم مقرون بالعهد والاطمئنان والثقة يقول تعالى: [ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين " الممتحنة/18 (5) .
(5)- المعاهدات الدولية مع غير المسلمين:
أجاز الإسلام عقد المعاهدات الدولية مع غير المسلمين:
يقول تعالى:
( إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ) 



 
 النساء -90 

( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ) 
 الأنفال- 72 
( وأفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ) 





الإسراء- 34
فالقرآن استخدم مصطلح الميثاق والعهد والعقد يقول تعالي:
[ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ] (1) .

ويقول ابن تيمية في الفتاوى أن الوفاء بالعهود واجب ما لم تكن محرمة (2)  .

وفي شروط المعاهدات وأحكامها تحدث الفقهاء تفصيلاً (3) .

وتعتبر المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية كما هو الحال في القانون الدولي المعاصر وسيلة مثلى لقيام علاقات دولية مستقرة وثابتة باعتبارها أداه أساسية لإثبات ما تم الاتفاق والتراضي عليه (4) . 
(6)- آلية التعايش مع غير المسلمين في حالة السلم:
· " أن تبروهم وتقسطوا إليهم "

فالدولة ملزمة بكفالة المحتاج لا فرق بين مسلم وغير مسلم.
وهكذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ كفل العاجزين المحتاجين من أهل الذمة (1).

وهكذا فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى على بن أبي أرطأه بالبصرة أما بعد..وانظر من قبلك من أهل الذمة من كبرت سنة وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأَجْرِ عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه فقد بلغني أن عمر بن الخطاب مرّ بشيخ من أهل الذمة يسأل أبواب الناس فقال: ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه " (2) .
♦ ومثل قوله تعالى:

( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) 
    الأنعام – 108.
لا تشتموهم ولا تذكروهم بالقبيح. وقيل إن سب الآلهة سب لهم فيسبوا الله عدوا " تجاوزاً عن الحق إلى الباطل. " بغير علم " بغير علم أنهم يسبونه وإلا فالقوم كانوا يقرون بالله تعالى وعظمته وأن آلهتهم إنما عبدوها لتكون شفعاء لهم عنده سبحانه فكيف يسبونه (3) .
♦ ومثل قوله تعالى: ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) 
     العنكبوت/46.
من اليهود والنصارى إلا بالتي هي أحسن بالخصلة التي أحسن كمقابلة الخشونة باللين والغضب بالكظم والمشاغبة بالنصح والسَورة بالأناة كما قال تعالى: 
( إدفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ) 


  المؤمنون – 96.
إلا الذين ظلموا منهم:  بالإفراد في الاعتداء والعناد ولم يقبلوا النصح ولم ينفع فيهم الرفق فاستعملوا معهم الغلظة.
المراد بالجدال المناظرة وذلك على الوجه الأحسن هو الواجب الذي لا يجوز غيره " وقولوا آمنّا بالذي أنزل إلينا والذي أنزل إليكم " هذا القول نوع من المجادلة بالتي هي أحسن.
أخرج البخاري والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرأون الكتاب بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله ( " لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم " والتصديق والتكذيب ليسا نقيضين فيجوز ارتفاعهما (1)..

♦ ومثل قوله تعالى:
( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )  

     المائدة ـ 5.
( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا ءاتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ) 







     المائدة – 5.
حلّ لكم: أي حلال ( اليهود والنصارى ) طعامهم أي ذبائحهم وغيرها من الأطعمة (2).
♦ ومثل قوله تعالى :

( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) 



    البقرة ـ 256.
لا يتصور الإكراه في الدين لأنه في الحقيقة الزام الغير فعلاً لا يرى فيه خيراً يحمله عليه والدين كله خير والجمله بهذا خبر باعتبار الحقيقة ونفس الأمر. وجوز أن تكون ( الجملة ) إخبارا في معنى النهي أي لا تكرهوا في الدين وتجبروا عليه.
إن المراد ليس في الدين إكراه من الله تعالى وفُسر بل مبنى الأمر على التمكين والاختيار ولولا ذلك لما حصل الابتلاء ولبطل الامتحان نظير قوله تعالى في:  
( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) 




       الكهف - 9.
قيل قد تبين الرشد من الغي تعليل صدر بكلمة التحقيق لزيادة تقرير مضمونه.
ولهذا قيل زوال الجهل بالعلم وزوال الغي بالرشد (3)..
♦ ومثل قوله تعالى:

( لكم دينكم ولي دين ) 






   الكافرون ـ 6.
والمعنى أن دينكم وهو الإشراك مقصور على الحصول لكم لا يتجاوزه إلى الحصول كما تطمعون فيه. وأن ديني الذي هو التوحيد مقصور على الحصول لي لا يتجاوزه إلى الحصول لكم أيضا …. إني نبي مبعوث إليكم لأدعوكم إلى الحق والنجاة فإذا لم تقبلوا مني ولم تتبعوني فدعوني كفافاً ولا تدعوني إلى الشرك (1)..
ولكن: مع هذه الآلية الشرعية للتعايش مع غير المسلمين فهناك من الضوابط ما يجب لفت الانتباه إليه وهو ما ورد في القرآن الكريم والسنَّة النبوية الشريفة:

(1) يقول الله تعالى: 

( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون )     الحشر - 19.
(2) حديث الرسول ( :

" من تشبه بقوم فهو منهم " (2). 
فهذه هي حضارة الإسلام: 
( حضارة عماد أهلها التواد والتراحم والتعاطف لحديث الرسول (  : "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " (3) .

وحديثه (  : " كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب أمرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم " (4) .

 حضارة سمات أهلها السلام والمصافحة والتأمين لحديث الرسول ( : " تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء " (5) . 

وعن عائشة (  عن النبي (  قال: " ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين " (6) . 

( حضارة دينها يُحلّ الطيبات ويُحرّم الخبائث لقوله تعالى:
( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) 


  الأعراف - 157. 

ثالثاً :  الوطنية والإقليمية وأثرها على الهُوِيَّةُ الإسلامية
الوطن لغة واصطلاحاً:
المنزل تقيم فيه وهو موطن الإنسان ومحله، وَقطن بالمكان وأوطن به إذا أقام فيه واتخذه وطناً ومحلاً ومسكناً يقيم فيه (1) .
وجاء في موسوعة العلوم السياسة (2) :

إن ألفاظ " وطن، ومواطن، ووطنية " تتكون من عناصر مادية وعناصر معنوية، وتتمثل العناصر المادية في الأرض والسكن ومحل الإقامة وتتمثل العناصر المعنوية في الاستقرار وتهيئة المشاعر واختمار النوايا المشتركة …. وهذه العناصر المادية والمعنوية هي التي تربط أفراد المجتمع الواحد برابطة التضامن الاجتماعي التي ترتكز عليها حياتهم المشتركة. 

ويتطابق مفهوم الوطن مع مفهوم الأمة بالمعني الجغرافي في الفكر الإسلامي هذا المعنى الذي يدل على جماعة تجمعها حياة مشتركة في إقليم معين يعيشون فيه بحيث تتميز على هذا الأساس عن غيرها من الجماعات الأخرى وبمعنى آخر فإن الوطن هو الأمة في إطار " دولة " وهذا المعنى يتطابق مع ما أشار إليه الفارابي (3). باسم المجتمع الأصغر أو المدينة أو المجتمع الأوسط أو الأمة بمعنى اجتماع أمة في جزء من العالم بحكومة مستقلة.
وحدة المنهج أساس وحدة الأمة وحب الوطن:

والأهـم من فكرة الوطن والوطنية أو الإقليمية هو التلاحم بين الأوطان والأقاليم ومن ثم الأمم والشعوب وآداه ذلك التلاحم وهو وحدة المنهج في أصوله التي يُستمد منها في أصوله الإسلامية الجامعة فالشريعة الإسلامية، لا تختص بزمن دون زمن ولا بمكان دون مكان ومن ثم بوطن دون أخر أو إقليم دون أخر فهي للناس كافة والأزمان كلها إلى أبد والأماكن جميعها بلا تفريق، إلاّ أن تسود القوميات والشعوبيات والقبليات وتتشرزم الأمم وتتفرق الأوطان وتتقوقع الشعوب فتخرج بذلك عن المنهج. 

لا تعارض بين حب الوطن والعالمية إذ الانتماء للإيمان أولاً وأخيراً ومحمد (  يوم هاجر من مكة إلى يثرب التفت إلى مكة وقال: " والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أُخرجت منك ما خرجت " (1) . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ( لمكة ما أطيبك من بلد وأحبَّك إلىَّ لولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك (2) . 
الفصل السابع
الإعلان أو وثيقة المبادىء لعملية الاستكمال 
أولا
: مبادىء كلية.
ثانيا
: مبادىء تفصيلية.

الفصل السابع:
الإعلان أو وثيقة المبادىء
من أهم ملامح وثيقة المبادىء أو إعلان المبادىء لخطة تهيئة الأجواء في اللجنة الاستشارية العليا والتى تعبرعن عناصرها ومكوناتها ووسائل وضعها موضع التنفيذ ما يلى: 
أولا: مبادىء كلية: 

لقد باتت الحاجة إلى تطبيق واستكمال تطبيق مبادىء الإسلام وأحكام شريعته حاجة ملحة لا فكاك للمسلمين من النهوض بها وفق مجموعة من المبادىء منها: 
1- الحوار الهادىء الهادف إلى البحث عن الحقيقة وما ينفع الناس، وبخاصة فى عصر التنافس على العالمية.
2- إن النظم والقوانين والتشريعات الوضعية من صنع الإنسان، ومن المهم توجيه واضعى النظم وجهة الخير، وتثبيت المبادىء الشرعية فى وضع تلك النظم وتطبيقها، حتى يتحقق مبدأ سيادة التشريع الإسلامى ودون الاقتصار على الحلول الجزئية أو المعالجات الترقيعية.
3- عدم الخلط بين التصور الشرعى الصحيح لقضايا المرأة بجوانبها المختلفة وبين العادات والأعراف السائدة الموروثة فى كثير من المجتمعات الإسلامية. 
4- عدم التعجل وعدم البطء أو الإبطاء فى حركة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، فالشعارات وحدها لا تغير الواقع، آخذين بعين الاعتبار أن تطبيق الشريعة يعنى الالتزام بأحكامها وكذلك الإلزام بها، وهذا وذاك مرده إلى طبيعة أقسام الحكم التكليفى الشرعى من الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح.  
5- عدم الغلو والجمود والحرفية فى معالجة مشكلات الواقع المختلفة وفيما كان محلا اللاجتهاد والنظر. 
6- إن الترجيح بين الآراء المختلفة والتفسيرات المتعددة لا بد أن يكون له مستند يستند إليه ويستمد منه. 
7- إن تربية النشىء والأجيال الجديدة وصقل ملكاتها إنما يتأتى من خلال مؤسسات تعليمية يجرى عملها على مناهج مدروسة فيها حظ فقهى وفير فى إطار الواقع الجديد المتطور، فالمستقبل معلق باستقامة الجيل الجديد. 
8- إن رفع الحرج ودفع المشقة عن الناس يقتضى التدرج فى الأخذ بالأحكام وتطبيقها وفى بلاغة نقل البيان إلى الناس حتى لا تفوت المصالح.
9- الفهم الوعى لمشكلات المجتمع وإداراك أبعادها والدراسة المتأنية لها واعتماد أسلوب التخطيط العلمى لمواجهتها.
ثانيا: مبادىء تفصيلية: 

1- إن تهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لا يتحقق بإصدار أحكام الإدانة على الممارسات القائمة، وإنما بتقديم (البدائل الصالحة) القادرة على تلبية الحاجات وتحقيق المصالح مع الالتزام بمبادىء الإسلام وشريعته السمحاء.
2- إن التربية والإعلام والتشريع والاقتصاد والاجتماع من أهم القضايا التى تحتاج لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة فيها وفق ما يلى: 
أ - بدائل مدروسة تقلل من حدة الجدل. 
ب- أولويات متفق عليها.
ج- خطط علمية متخصصة.
د- برامج علمية وزمنية.
3- ومن أهم القضايا والأولويات التربوية مثلا قضية: 

- بناء الشخصية والثقافة والتكوين العلمى.
- منع الأزدواجية فى أسس هذا البناء.
- مضاعفة العناية باللغة العربية.
- تهذيب الذوق والحس.
- الاكتشاف المبكر للقدرات والملكات الفكرية وتعهدها.

4- ومن أهم القضايا والأولويات التشريعية قضية: 

- الأمن وما يعنيه من حماية (الأموال – والأنفس – والأعراض – والعقول والثقافة – والأعراف – والتقاليد المرعية) وهو ما يعبّر عن النظام العام والآداب.
- العدالة وما تعنيه من الكفاءة والسرعة مع قلة التكاليف. 

- استقلال القضاء وصيانته وكفالة حوائجه.
- الحرية وما تعنيه من كفالة ممارسة الحقوق العامة والتعبير عن الرأى فى إطار التشريع.
- ســــيادة القانون.
إن للناس أن يشرعوا ابتناء وليس ابتداء أى فى إطار ما قرره الشارع الحكيم سبحانه من مبادىء وقواعد كلية وأصول حاكمة.
5- ومن أهم القضايا والأولويات الإعلامية قضية: 
- نشر وترسيخ الفضائل ومنع أضدادها.
- تكوين رأى عام مستنير حول كافة قضايا المجتمع الداخلية والخارجية وكيفية قياسه بالوسائل العلمية باستمرار للوقوف على درجة نبض الشارع العام نحو القضايا المثارة.
- دعم وترشيد كافة وسائل الإعلام المتاحة فى الإطار الشرعى وعدم تحجيمها ما دامت لا تؤدى إلى مفسدة كالمسرح والصحافة والتلفاز والإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام.
6- أما القضايا والأولويات الإقتصادية فسنفردها بشىء من التفصيل باعتبار أن المشكلة الإقتصادية هى مشكلة العصر وفى كل مكان من الأرض... 

أ – فمن كلياتها ما يلى: 
1- الموارد البشرية وتنميتها.
2- الموارد المالية وصيانتها وتزكيتها.
3- المؤسسات وتقنيتها.
4- تبنى استراتيجية عربية إسلامية محكمة لإحداث نوع من التوازن فى الإعتماد الحائر على إنتاج وتصدير سلعة أو سلعتين من السلع الأولية لأسواق البلدان المتقدمة صناعيا، وخاصة فى الحالات التى يظهر فيها بوضوح ركود الطلب الأجنبى وتدهور شروط التبادل فى الأجل الطويل، والحل لن يتحقق سريعا ولكنه يتحقق بالتأكيد مع عملية تحويل تدريجى للموارد الاقتصادية المتاحة إلى أنشطة اقتصادية جديدة تخدم أهداف هذه الاستراتيجية، ومثال ذلك تعزيز الصناعات التصديرية البيئية الخليجية والعربية والاسلامية ومما هو جدير بالذكر أننا إذا حددنا الهدف بوضوح هيئنا وسخرنا له جميع الامكانات كى يتحقق بنجاح. 
5- دور وأثر المتغيرات الدولية على الإقتصاديات المحلية وكيفية المشاركة الفاعلة فى السوق العالمى. 
6- معضلة كيفية إحداث تنمية ذاتية اعتمادا على الموارد وهى فى نفس الوقت تتأثر مباشرة بما قد يحدث من انتعاش أو انكماش فى الاقتصاد العالمى، ومن ثم على شروط التجارة الدولية وحجمها، والأسعار كذلك ؛ وكيف يتسنى ذلك والدول النامية مجرد متلقية لما يحدث من نتائج فى السوق العالمى دون أن يكون لها ان تشارك فيه بفعالية، ولابد من المخرج والحل لهذه المعضلة ؟ 
ب- اما جزئيات المعضلة الاقتصادية فنورد اهم قسماتها فيما يلى:   

1- إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام الخاص على أساس الكفاءة الإنتاجية المحضة – ودور الدولة الإنتاجى بالمشاركة فى القطاع الخاص بما يكفل توجيه النشاط دون التحكم فيه – وقيام التخطيط الوطنى بمساندة القطاع الخاص على وجه الخصوص فى: 
أ  - اكتشاف وتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة.
ب- تزويد هذا القطاع بالمؤشرات والمعلومات المتعلقة بالأسواق وغيرها ومعايير التكلفة والعائد.
2- صون الأموال العامة والمحافظة على حرمتها والرقابة الصارمة   عليها.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

( فلا يترخصن أحدكم فى البرذعة أو الحبل أوالقنب، فذلك للمسلمين ليس لأحد منهم فيه نصيب ) ويستطرد قائلا ( فإن كان لإنسان واحد رآه عظيما، وإن كان لجماعة المسلمين ارتخص فيه وقال مال الله ). 

3- إعادة صياغة العلاقة بين الفرد والمجتمع فى إطار الحرية الاقتصادية المنظمة من أجل: 
أ - تحقيق التوازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة من خلال إيجاد نظام رقابة صارم للنشاط الإنتاجى والسوق وترشيد الاستهلاك والانفاق الاستهلاكى. 

ب-تحقيق درجة عالية من المنافسة الحميدة. 

ج- منع الاحتكار بأشكالها الظالمة. 

4- ترشيد نظام السوق سواء من حيث:
أ - المعلومات الصحيحة. 
ب-الرقابة الفعالة. 

5- تبنى القاعدة الإستثمارية لا القاعدة الاقراضية فى النشاط المصرفى وفى مقدمتها: 
أ - الاستثمار المباشر لمزاياه. 
ب-المشاركة فى الربح لمزاياها وتحمل الخسارة إذا حصلت،  للقاعدة الشرعية التصحيحية والتوزيعية العادلة(الغرم بالغنم ).

ج-المصرفية الشاملة. 

6- الهيكل التنظيمى للجهاز المصرفى ومدى الحاجة الماسة فى ظل الية الاقتصاد افسلامى إلى: 
أ - تبنى نظام دقيق للمعلومات.
ب- تحديد أهداف واضحة للإدارة العليا.
ج- نظام رقابة فعال بجميع صور الرقابة وأشكالها وبخاصة الرقابة الشرعية.
د- إعادة الهيكلة بما يتمشى مع المصرفية الشاملة والقواعد السابقة وذلك كله من خلال تقسيم وتصنيف الواقع الإقتصادى حتى يمكن التعامل والتعايش معه على أسس علمية وعملية، وبالمعيار القانونى يمكن تقسيمه إلى مستويين: 
( أفراد – مؤسسات )    

أى أشخاص طبيعيين وأشخاص اعتباريين، والأخيرة يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين: 
( اعتبارية عامة - اعتبارية خاصة ) 

كما يمكن تقسيم مستوى المؤسسات بجميع أشخاصه الاعتبارية إلى القطاعات التالية: 
أ  - القطاع المالى والمصرفى.

ب- القطاع الاستثمارى.
ج- القطاع التجارى ونظائره الصناعى والزراعى والبترولى. 
د - القطاع العلمى الاقتصادى. ( التنظيرى – الابتكارى ). 

وفى إطار كل قطاع يمكن تحديد أهم الموضوعات التى تستحوذ وتسيطر على نشاطه وتدخل فى صميم اختصاصه، ثم يجرى الحوار المبرمج الموسع حولها على ضوء ( خطاب الشرع ) فمن خلال الحوار يتم ما يأتى:  

أ - رصد كافة البيانات والمعلومات والوثائق.
ب- دراسة وتحليل هذه البيانات والمعلومات مع استخدام الأسلوب المناسب فى التحليل. 

ج-استخلاص الأولويات وترتيبها ثم معالجتها فى شكل ما  من أشكال مشروعات اللجنة الفرعية المعنية.

 وذلك كله محكوم بالمبادىء والسياسات التى تنتجها   اللجنة الاستشارية العليا فى مشروع خطتها لتهيئة الأجواء قبل البدء فى تنفيذه، فتلك مرحلة أو مراحل أخرى لها متطلباتها حين ولوجها والعمل لها.
7- ومن أهم القضايا والأولويات الإجتماعية قضية: 
· الأسرة... كلبنة أساسية فى بناء المجتمع. 

· الطفولة والنشء... زاد الأجيال القادمة.
· الشباب... قوة الأمة وعافيتها.
· المرأة... نصف المجتمع.
· الشيوخ وذوى الأرحام وبرهم.
· الوالدان والإحسان وبر الأبناء بهما وبرهما بالأبناء أيضاً. 
· الترفيه والمنتديات المتنوعة والترويح. 
( وهذه القضايا جميعها فى جميع المجالات السابقة يجرى التعامل معها وفق: 
برنامج عملى وزمنى بكيفية التنفيذ، ووسائله لا بالتنفيذ والتطبيق فى ذاته فذلك مرحلة أخرى تالية تعتبر المرحلة الأولى ذريعة لها ووسيلة اليها وتتأثر بها.
 ( خاتمة ) 
وبعد... فهذه خواطري مكتوبة حول موضوع من أهم وأجد الموضوعات على درب وعر طويل نـحو التطبيق الشامل والكامل لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، المخرج الوحيد للأمة وكل أمة، من ظلمة النفس، وغلف القلوب، إلى نور الإيمان، وبصيرة القلوب، ورحابة الفكروالتفكير.
اللهم لا منجى ولا ملجأ إلا بك وإليك. 
والحمد لله رب العالمين

***

خواطر

بعد الإنتهاء من الإعداد وجدت لسانى يهتف بأبيات..

فقلت: أهذا شعر وأنا لست بشاعر ؟ 

فقالوا: إن الأصل فى الشعر لسان ووجدان.
فقلت: إذن ندونه، وإليكم هذه الأبيات...

نعم لتطبيق الشريعة

	نعم لشرع الله طريقا وسبيلا

نعم لشريعة الله جئنا طائعينا

شريعة فى العالمين نفيرا وللناس بشيرا

سلام وإسلام للناس دينا

لا شعوبية ولا عرقية تمزق الناس أجمعينا

تثير الحمية من الخوالي السنينا... حمية الجاهلينا

* نعم لشريعة الله...

تُهدي للعالمينا... ولا تبقي فقيرا ولا مسكينا

* نعم لشريعة الله...

نهدي بها العدو الأثيما... ونرفع بها الجبينا

* نعم لشريعة الله...

نطهر بها المال والنفس مطمئنينا

ونربي عليها البنات والبنينا

* نعم لشريعة الله...

نـحكم بها ونسلم تسليما... ونصلي خاشعينا

شريعة...نـحمي بها العرينا...ونعيد بها نصر حطينا

شريعة نصون بها العرض ونسير بها آمنينا

* نعم لشريعة الله أجمعينا

شريعة محمد صلوا عليه وسلموا تسليما
***


ملاحــــق
ملحق رقم (1)
مرسوم رقم 139 / 1991
بإنشاء اللجنة الإستشارية العليا للعمل على 
استكمال تطبيق احكام الشريعة الإسلامية
· بعد الإطلاع على الدستور، 

· وبناء على رئيس مجلس الوزراء، 
· وبعد موافقة مجلس الوزراء، 
رسمنا بالأتى: 

مادة أولى
تنشــأ لجنة تســـمى اللجنة الإستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتلحق بالديوان الأميرى. 

مادة ثانية
تتولى اللجنة وضع خطة لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة واقع البلاد ومصالحها، ولها فى سبيل ذلك دراسة القوانين السارية فى مختلف المجالات واقتراح ما تراه بشأنها لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة ثالثة
مدة عمل الجنة ســنتان من تاريخ إنشائها، ويجوز تمديدها.
مادة رابعة
يصدر مرسوم بتعيين أعضاء اللجنة من ذوى الكفاءة والخبرة والاختصاص بأمور الشريعة الإسلامية وتطبيقها وتختار اللجنة من بين أعضــائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وتضع لائحة بنظام عملها.
مادة خامسة
يكون للجنة أمين عام يصدر بتعينه مرســـــوم.
مادة سادسة
تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال اللجنـة فى ميزانية الديوان الأميرى ويحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة.
مادة سابعة
للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من المسئولين أو المختصين من داخل الجهاز الحكومى أو خارجه للاشــتراك فى مناقشة موضوع معين، كما يجوز للجنة أن تســـتعين فى مباشرة أعمالها بمن تراه من الخبراء والمختصين وتقدر مكافآتهم.
مادة ثامنة
للجنة أن تطلب من مختلف الوزارات والجهات الحكومية تزويدها بما تحتاجه من دراســـات أو بيانات تتعلق بمهمتها.
مادة تاسعة
تقدم اللجنـــة تقارير دوريـــــــة عن ســـير أعمالها وتوصياتها لوزير شؤون الديوان الأميرى لرفعها إلى الأمير.
مادة عاشرة
على رئيس الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرســــوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشـــر فى الجريدة الرســـــمية.

أمير دولة الكويت

جابرالأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر بتاريخ: 27 جمادى الأولى 1412 هـ 

الموافــــــــق: 2 ديســـــــــــمبر  1991م
ملحق رقم (2) 

مرسوم رقم 259 لسنة 1997

بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 139 / 91 
بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على 
استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى المرســـوم رقم 139 / 91 بإنشـــاء اللجنة الاســتشـــارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة والمراسيم المعدّلة له، 
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،  

وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالاتى:
مادة أولى

تلغى المادة الثالثة من المرســـوم رقم 139 / 91 المشار اليه.
مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسـوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرســمية.

أمير دولة الكويت

جابر الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله السالم الصباح
صدر بقصر بيان فى: 7 شعبان 1418 هـ

         الموافق: 7 ديسمبر 1997 م
أ  أ           
مجموعة من إصدارات المؤلف
أ.د. عبد الحميد محمود البعلي
(1) أدوات التمويل والاستثمار في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
(2) دور المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة 

(3) العلاقة بين المصارف الإسلامية و التقليدية 

(4) المشتقات المالية في الممارسة العملية وفي الرؤية الشرعية
(5) المصارف الإسلامية النموذج الأمثل 

(6) تقنين أعمال الهيئات الشرعية (معالمه و آلياته)
(7) الأمة الإسلامية و الواقع الاقتصادي 

(8) دور المصارف و المؤسسات المالية في الإصلاح الاقتصادي 

(9) منهجية الفقه الإسلامي في التنمية و التغيير 

(10) صندوق الزكاة والقرض الحسن الموقع التنظيري و الدور التطبيقي الإسلامي في الفكر الاقتصادي و العمل المصرفي الاستثماري الإسلامي 
(11) تقييم أهمية صيغ التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة و المتوسطة 

(12) نحو تشريع ضريبي وزكوي متكامل (ملامح التشريع المنشود).
(13) آلية إعداد تشريع نموذجي متكامل للمؤسسات المالية الإسلامية.
(14) فرض الزكاة و الضرائب على المسلمين و غير المسلمين في ظل العولمة و تحرير التجارة 

(15) استقلالية الهيئة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.
(16) ميزانية الأسرة من المنظور الإسلامي.
(17) من إشكاليات منهجية التجميع و التشغيل و الاستخدام للأموال في المصارف 

(18) المبادئ العشر للمصرفية الإسلامية 

(19) تقييد الرجوع للقوانين في العقود و اللجوء للتحكيم إلى الهيئات الشرعية.
(20) الأخلاق المهنية في المؤسسات المالية الإسلامية (نطاقها و متطلباتها و الجزاءات المترتبة على مخالفتها.
(21) نظام التأمين التعاوني التكافلي الإسلامي (قواعده وفنياته مع المقارنة بالتأمين التجاري التقليدي).
(22) الحاجات الإنسانية الأساسية في ضوء المقاصد الشرعية.
(23) الرقابة الشرعية الفعالية في المؤسسات المالية الإسلامية. 

(24) الوجيز فتح العزيز في رصد معالم حركة البنوك و الاقتصاد في الإسلام .
(25) برنامج الإصلاح الاقتصادي في الإسلام ( قيمة- مركزاته - متطلباته).
(26) قاعدة الغرم بالغنم عكس قاعدة الخراج بالضمان.
(27)  مهارات إعداد البحوث و الدراسات  الشرعية .
(28) البنوك الإسلامية و دورها التجاري والاستثماري. 

(29) الاستثمار و التجارة وحكمهما التكليفي.
(30) أخلاقيات العمل في المؤسسات المالية الإسلامية.
(31) إشكاليات المسائل الخلافية و المستجدة و منهجية التعامل معها فقهيا.
(32) إدارة صناديق الاستثمار.
(33) الاحتكار و التسعير.
(34) الإطار التنظيمي المناسب لتوحيد الفتاوى.
(35) البشاشة و فن التعامل.
(36) المسابقات و الجوائز وحكمها الشرعي.
(37) تحول العقد و انقلابه في الفقه الإسلامي .
(38) تكامل النظام المصرفي الإسلامي و أثارة التنموية على المستويين الوطني والإقليمي 

(39) الموجز في الهوية الإسلامية .
(40) مبادئ دستور التجار في الاقتصاد الإسلامي 

(41) نحو مؤشر إسلامي للتعامل الآجل بديلا عن مؤشر الفائدة الربوية.

(42) التورق الجائز و الممنوع شرعا .
(43) دراسة مقارنة للقوانين و التشريعات للمصارف و المؤسسات المالية الإسلامية. 

(44) نحو إلغاء الفائدة الربوية من النظام الاقتصادي و القانوني. 

(45) المنافسة التجارية بين شركات التأمين التعاوني التكافلي والتقليدي.
(46) بحث حول التميز من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المالية الإسلامي.
(47) العّله في الربا.
(48) مفهوم الأمن الاقتصادي بين الشريعة والنظم الغربية .
(49) عقد العارية (دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعى).
(50) ضوابط العقود (دراسة مقارنة  في الفقه الإسلامي والقانون الوضعى).   
(51) الملكية وضوابطها في الإسلام (دراسة مقارنة مع أحدث التطبيقات العملية المعاصرة). 
(52) المساهمات الحضارية للمرأة - المعايير والأصول .
(53) دور القطاع المصرفي في إطار اقتصاد إسلامي.
(54) الحماية الجنائية للحقوق والواجبات والحريات أثناء المحاكمات الجنائية ( دراسة مقارنة ). 
(55) من أحكام المال والنقود والمصارف في الإسلام.
(56) منهجية الإسلام في التنمية والتغيير ( المقاصد الشرعية – مشكلة الوفاء بالحاجات – مدخل دراسات الجدوى ). 
(57) أساسيات العمل المصرفي الإسلامي (الواقع والآفاق دراسة مقارنة وموازنة ) .
(58) نماذج من المنهج القرآني في الاقتصاد. 
(59) أصول الإجراءات القضائية في الإسلام (دراسة مقارنة - وموازنة الدعوى– الإثبات الحكم القضائي – التنفيذ). 
(60) التحكيم الاتفاقى في التفريق للضرر بين الزوجين .
(61) التشريعات العقابية ومكافحة الجريمة (خصائصها وأصولها وتفسيرها مع وسائل مكافحة الجريمة : دراسة مقارنة وموازنة).
(62) التمليك في الزكاة والمصلحة فيه ونتائجه. 
(63) الثقافة الإسلامية ودورها في تكوين المسلم المستنير.
(64) الشركات في الفقه الإسلامي والنظم الوضعية.
(65) المتاجرة بالأموال والذهب: ( دراسة مقارنة وموازنة).
(66) تجربه البنوك الإسلامية بين الواقع والطموح. 
(67) حقوق الإنسان وارتباطها بالمصالح والمقاصد الشرعية.
(68) دور القطاع المصرفي في إطار اقتصاد إسلامي. 
(69) مدارس التغيير في الفكر الاقتصادي وأصول فقه التنمية في الإسلام.
(70) من التراث الاقتصادي الإسلامي. 
(71) منهج الفقه الإسلامي في تمويل المشروعات ("دراسة مقارنة " مع التطبيق على تمويل بناء المساكن). 
(72) نظرية تحمل التبعة بين الشريعة والقانون. 
(73) أصول الاقتصاد الإسلامي. 
(74) أصول حقوق الإنسان في إطار نظرية الحق والعدالة والحرية للأفراد والشعوب : (دراسة مقارنة وموازنة).
(75) اقتصاديات الزكاة واعتبارات السياسة المالية والنقدية  
(76) الديون المتعثرة و المشكوك في تحصيلها و التأمين التعاوني عليها .
(77) الزكاة والضريبية - الأصول العلمية والمحاسبة العملية 
(78) الطبيعة المتميزة للعقود وضوابطها.
(79) المدخل لفقه البنوك الإسلامية.
(80) الملكية ودورها في الاقتصاد دراسة مقارنة وموازنة بالقانون.
(81) تحول المؤسسات التقليدية إلى الالتزام بالشريعة (متطلباته وآثاره). 
(82) تهيئة الأجواء لتطبيق الشريعة الإسلامية ومراعاة واقع البلاد ومصالحها.
(83) زكاة الحقوق المعنوية ( دراسة مقارنة).
(84) فقه المرابحة في التطبيق الاقتصادي المعاصر. 
(85) مقاصد الشريعة ومشكلة الحاجات في الاقتصاد.
(86) نماذج من القيم المضافة في فقه الاقتصاد الإسلامي.
(87) قراءة هادفة في تاريخ التشريع والفقه الإسلامي (مرحلة التقنين).
(88) البرنامج الثلاثي للبنوك والاقتصاد الإسلامي (رؤية مستقبلية).
***
إصدارات للمؤلف تحت الطبع
(1) بطاقات الاتئمان المصرفية (التصوير الفني والتخريج الفقهي).
(2) ضرورة تقنين أحكام الفقه الإسلامي لتطبيق الشريعة الإسلامية 

***







250 البعلي، عبد الحميد محمود.
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الطبعة الثالثة


جمادي الأولى 1428هـ -  يونيه 2007





تأليف


الأستاذ الدكتور/عبد الحميد محمود البعلي


أستاذ الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي


المستشار باللجنة الاستشارية العليا


للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية








(1) المعجم الوسيط ولسان العرب.


(1) نقصد الناس جميعاً ذكوراً وإناثاً، مسلمين وغير مسلمين.


(1) إغاثة اللهفان ح1/349 بتعليق الشيخ/ محمد حامد الفقي.


(1) لا نعني حرية التعبير وتعدد الآراء واختلاف وجهات النظر فهذه ظواهر صحية وسبل التغيير والتطوير.





(1) تمثل التهديدات اتجاهاً سلبياً غير منسجم مع اتجاهات اللجنة الاستشارية العليا يشكل اضطراباً في البيئة الخارجية للجنة العليا ويحدث مواقف ضارة قد تشكل تحدياً مما يقتضي فحص هذه الاتجاهات وتحديد أثرها على آداء اللجنة العليا الحالي والمستقبلي.


(1) المعجم الوسيط 1039، 1043، المعجم العربي الأساسي ص 1276. 


(2) معجم الأخطاء الشائعة ـ محمد العدناني ص 261.


(3) الكليات لأبي البقاء الكفوي ج 5 ص 81.


(1) الشريف على بن محمد الجرجاني ص 257 – ط دار الكتب العلمية – بيروت.


(2) تأليف شارلوت سيمور – سميث – ترجمة مجموعة من أساتذة علم الاجتماع بإشراف محمد الجوهري – المجلس الأعلى للثقافة ص 731.


(1) حاشية ابن عابدين ح 1 ص 79 ط 2، 1386هـ - 1966م مصطفي الحلبي مصر.


(2) إعلام الموقعين ح 3 ص 108.


(3) الموافقات في أصول الأحكام ح 3 ص 226.


(1)  لسـان العرب م / 12 – ص 221، 222، تاج العروس 8 301 مادة ذمم، مختار الصحاح ص 223.


(2)  مواهب الجليل للحطاب 3/381، الجامـع لأحكام القرآن 8/110 للقرطبي، المدونة الكبرى للإمام مالك ج 3/46، المقدمات الممهدات لابن رشــد ج 1/281 – مشار إليه في اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات – د. إسماعيل لطفي فطاني ص 122.


(3)  البدائع ج 7/111.


(1) الإصابة ج 2/503، الاستيعاب 3/26/56، نصب الراية للدار قطني م/381.


(2) المهذب 2/255، الوجيز 2/201 - 203.


(3) رواه البخاري في صحيحة – فتح الباري – 6/269.


(4) كشاف القناع – 1، 704.


(5) الكاساني في البدائع – 7/111، شرح السير الكبير للإمام السرخسي – 3/250.


(6) مغني المحتاج – 4/260، المغني لابن قدامة 8/458.


(7) حاشية الدسوقي 2/201.


(1) المبسوط - ج 2/42.


(2) د. عبد الكريم زيدان – أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام – ص72.


(3) السير الكبير – 3/300، الدر المختار – 2/56.


(4) الأم 4/261، مدخل إلى معاملة غير المسلمين في الإسلام- عبد الحميد السايح – ص16.


(1) معاملة غير المسلمين في الإسلام ص24 وما بعدها.


 (1) انظر أيضاً عبد الوهاب خلاف – السياسة الشرعية – ص66 وما بعدها.


 (2) الفخر الرازي – مفاتيح الغيب – 4/378، الطبري – التفسير – 10/21 وما بعدها. القرطبي الجامع لأحكام القرآن – 8/39.


(3) رواه البخاري وأحمد وأبو داود.


(4) السرخسي – شرح السير الكبير – 1/59.


انظر موقف الإسلام من غير المسلمين خارج المجتمع الإسلامي – ص332 وما بعدها.


انظر الفوائد في مشكل القرآن – للعز بن عبد السلام ص97 ، المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية د.أحمد أبو الوفا .


مجموع الفتاوى – 29/174 ما بعدها .


انظر العقد الفريد لابن عبد ربه 4/242، السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني 5/1782 .


انظر تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 249، أحكام المعاهدات في الشـــريعة الإسلامية- د. محمد طلعت الغنيمي- ص 63. 





(1) الخراج لأبى يوسف 144.


(2) الأموال لأبى عبيد 45 – 46.


(3) روح المعاني للألوسي – 5/364 - 366.


(1) روح المعاني 12/3 – 5.


(2) روح المعاني 4/96 – 99.


(3) روح المعاني 3/20 – 21. 


(1) روح المعاني 16/456 -457.


(2) رواه أبو داود رقم 4024.


(3) فتح الباري 11/311 .


(4) عون المعبود شرح سنن أبي داود 13/226. 


(5) أخرجه مالك في الموطأ 2/908. 


(6) الترغيب والترهيب 1/292. 


(1) ابن منظور ـ لسان العرب ـ مادة وطن.


(2) ج 1 ص 170 ـ بند 116.


(3) آراء في أهل المدينة الفاضلة.


(1) رواه الترمذي – رقم 3925.


(2) رواه الترمذي – رقم 3908.
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